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  رـــتقدیشكـــر و 
  

ا��ــمد���رب�العــالم�ن�والصــلاة�والســلام�علــى�خــاتم�الن�يــ�ن�المرســل�ن�سيــدنــا�

  محمد�ص���الله�عليھ�وسلم�وع���آلھ�و��بھ�أجمعيـن�وسلــم��سليــما�كث��ا.

نــا�ولا�تحرمنــا�وزدنــا�ولا�تنقصنــا�وأرضنــا�وأرضــى�ر�نا�أنفعنــا�بمــا�علمتنــا�و�أعط���

  عنــا�آم�ن�وا��مــد���رب�العالــم�ن�أما��ــعد�...
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م�معروفــا�ف�افئــوه،�فإن�يقـول�رسول�الله�ص���الله�عليھ�وسلم�"�...�ومن�صنـع�لكـ

  لم�تجــدوا�ما�ت�افئـونـھ�بھ�فادعوا�لھ�ح���ترو�أنكم��افأتموه...�"

وعليھ�أتقــدم�بجز�ـل�الشكـر�والثناء�ا��ــالص�والتقــدير�والإحتــرام�للأستــاذ�الدكتــور�

  إن�شاء�الله�"�محمد�صلاح�"�

لتــواضع�والعمــل�الدؤوب�والــذي��ان�الــذي��ــو�أستــاذي�وأخــي�ومثــالـي�وقـدو�ي����ا

  للــدرب�من��ا�بنصائحـھ�القيمــة�وإرشاداتــھ�القيمــة.

وأتقــدم�كــذلك�لزمي���"�حمزة�خلا���"�بالشكر�ا��ز�ل�ع���تقديمھ�العون�

  والمساعدة�أطلب�من�الله�ثبات�أجره.
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 و الاتصالات ثورة بانتشارها عجلت و حملتها مسبوقة غیر كبرى تحولات العالم یشهد

 وأزیلت الحدود فیها تلاشت مفتوحة صغیرة قریة الأرضیة الكرة من جعلت المعلومات، التي

 لهذه نتیجة و العاملة، الأیدي و الخدمات و والبضائع رؤوس الأموال انتقال أمام الحواجز

 الشركات و العالمیة الأموال لرؤوس مناطق جذب ظهرت و لمنافسةا احتدت التحولات

 بیئة هو المنافسة و والصمود الجذب على للقدرة الرئیسي المحدد أصبح و للقارات، العابرة

   .الدول من غیرها على ابه تمتاز و الدولة توفرها التي الصحیحة الاستثمار

الأموال التي شهدت تطورا كبیرا،  ویشكل الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم رؤوس

الرفع من القدرات الإنتاجیة للاقتصادیات الوطنیة،  نظرا للدور المهم والحیوي الذي یلعبه في

  ، والعملة الصعبة إلى البلد.إدخال التقنیة المتقدمة وزیادة معدلات التشغیل، بالإضافة إلى

الاقتصادي، الرامیة إلى  نفتاحالا سیاسة الثمانینات أواخر منذ الجزائر تبنتولقد      

وقد عمدت في الآونة الأخیرة إلى تحسین معالجة الاختلالات التي تعتري الاقتصاد الوطني، 

مناخها الاستثماري وتطهیر بیئة أعمالها من خلال توفیر الإطار القانوني والتنظیمي، من 

  اجل الظفر بأكبر قدر ممكن من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ویتمیز الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر  بالتزاید المستمر ، ویبدو ذلك جلیا من 

خلال البرامج والإصلاحات المنتهجة من طرف السلطات الجزائریة في محاولة منها لتوفیر 

المناخ الاستثماري الملائم، من اجل تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع 

المنتجات والرفع من القدرة التصدیریة والتنافسیة للبلد. ویعد موضوع  المحروقات، لتنویع

التحفیزات الضریبیة له من اهم المواضیع المطروحة على الصعید المحلي وحتى العالمي 

  خاصة في الاقتصادیات النامیة

 :مشكلة الدراسة  

ماهي " من هنا تنطلق إشكالیة بحثنا التي یمكن ترجمتها في السؤال التالي :      

تطورات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر من جانب التحفیزات الضریبیة 

  ؟"2017إلى سنة  2001خلال الفترة الممتدة من سنة 
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من خلال دراستنا لهذا من الموضوع، وفي ظل التساؤل الرئیسي نسعى للإجابة      

وتخدم أهداف  تویات الدراسةعلى مجموعة من التساؤلات الفرعیة التي تندرج ضمن مح

  ، وتتمثل في: الدراسة

ما هي أهمیة التحفیزات الضریبیة كسیاسة لجلب الاستثمارات الأجنبیة  .1

 ؛ ؟للاقتصادیات النامیة

هل ساهمت سیاسة التحفیز الضریبي في جلب الاستثمارات الاجنبیة المطلوبة  .2

  للاقتصاد الجزائري؟ 

  :الفــرضـــیــات      

قمنا بوضع  ،للدراسة ابة على تساؤل الدراسة والوصول إلى نتائج ملموسةوللإج      

، والتي سوف نعمل على اختبارها من خلال دراستنا، وتتمثل هذه الفرضیات فیما الفرضیتین

  یلي:

تلعب التحفیزات الضریبیة في زیادة القدرة التنافسیة للاقتصادیات الوطنیة من  .1

 .خلال زیادة القدرة التصدیریة لها

ساهمت سیاسة التحفیز الضریبي في زیادة التدفقات من الاستثمار الاجنبي  .2

المباشر للاقتصاد الجزائري وهذا حسب ما ورد في التقاریر المحلیة والتقاریر لهیئات 

 دولیة.

 :أهمیــة الدراســــة 

  تنعكس أهمیة دراستنا من خلال الأبعاد الأساسیة التالیة:

  ل: تنعكس أهمیة الدراسة من خلا

 :تتجلى اهمیة الاستثمار الأجنبي من خلال تحقیقه  البعد اقتصادي

للتوازنات الاقتصادیة والحد من الآثار غیر مرغوبة فیها نتیجة الاختلالات الدوریة لها 

خاصة في التوازن الخارجي ومن جهة أخرى دعم الاستثمارات المحلیة وزیادة فرص 

 د الوطني. العمل ونقل التكنولوجیا وغیر ها للاقتصا

 :ویتجلى ذلك من خلال تحقیقه للتوازنات الاجتماعیة  البعد اجتماعي

 وذلك عن طریق تخفیض معدلات البطالة وزیادة فرص العمل لجمیع فئات المجتمع. 
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 :إذا كانت هناك تدفقات للاستثمارات الاجنبیة  حیث أنه البعد السیاسي

 الاقتصاد وكذا زیادة تعزیز الثقة الاقتصاد ما فهو دلالة على الاستقرار السیاسي لهذ

 .بین افراد المجتمع والحكومة

 هــدف الدراســـة:أ 

   من خلال هذه الدراسة نحاول:   

التعرف على اهم ادوات التحفیز الضریبي لجلب وزیادة تدفق الاستثمارات  -

 الاجنبیة المباشرة.

على التطورات التنظیمیة والتشریعیة فیما یتعلق بالاستثمار الاجنبي التعرف  -

 المباشر في الجزائر.

العرف على مدى مردودیة السیاسة الضریبیة كتحفیز لجلب الاستثمار  -

 .الاجنبي المباشر في الاقتصاد الجزائري

 :حــدود الدراســـة 

  مكانیة وأخرى زمانیة:بهدف معالجة اشكالیة الموضوع تم تقسیم الدراسة إلى حدود 

لقد قمنا باسقاط الدراسة على الاقتصاد الجزائري باعتبار  الحدود المكانیة: -

الجزائر أحد الدول النامیة التي تعاني من المشاكل الاقتصادیة وعدم الاستقرار في 

التوازنات الاقتصادیة الكلیة من جهة، ومن جهة أخرى تنوع السیاسات الاقتصادیة 

الاختلالات الدوریة والأزمات الاقتصادیة، وكذا ظهور للبطالة في  المتبعة نتیجة

الجزائر لعدة أسباب وبأنواع اخرى والتي تعتبر ان الاستثمار الأجنبي احد المصادر 

التمویلیة المعول علیها في الاقتصاد الجزائري بالاضافة إلى التطور المشهود فیما 

 لزیادة تدفقه. یتعلق بالتحفیزات الممنوحة له في الجزائر 

وقد  2017 – 2001سیتم دراسة هذا الموضوع خلال الفترة  الحدود الزمانیة: -

تم اختیار هذه الفترة على أساس أنها بدایة البرامج التنمویة بالإضافة إلى بدایة نوع 

جدید للسیاسات الاقتصادیة المطبقة في الجزائر والاصلاحات الذاتیة من جهة ومن 

لاقتصادیة مما یستدعي تنوع السیاسات الاقتصادیة لمعالجتها جهة تنوع المشاكل ا

 وبالتالي زیادة دعم الاستثمار الاجنبي المباشر.
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 الدراســـة: یةمنهــج 

       

  بناءا على طابع الدراسة فإنه توجب علینا اتباع المنهجیة التالیة:    

 :بالنسبة لأدوات البحث والتحلیل  

له كثیرة والخروج بنتائج البحث یتطلب تحلیلها جوانب البحث متعددة ومراح     

وقراءتها والإحاطة بجمیع جوانبها لتوزیع وتصنیف جمیع المتغیرات ومعالجة الإشكالیة 

  تطلبت منا الاطلاع والإحاطة برصید من مختلف البحوث والدراسات العلمیة والأكادیمیة:

  الكتب  - 

  الرسائل الجامعیة - 

  المجلات  - 

  راتالملتقیات والمؤتم - 

  المواقع الإلكترونیة - 

استلزم الجانب التطبیقي من البحث استخدام أدوات تمنح الطالبتین دقة في القراءة    

والتحلیل للخروج بنتائج مستفیضة تحلیل أرقام وإحصائیات عن تطور السیاسة النقدیة وكذا 

  السیاسة الاقتصادیة الكلیة.

  

 :بالنسبة لمنهج البحث  

  ین بمجموعة من الادوات وهما:استخدام منهجین أساس 

 :والذي مفاده الانتقال من الخصوصیات  المنهج الاستقرائي

على العمومیات، فقد اعتمدنا على أداة الوصف للأحداث الاقتصادیة 

المتعلقة بتطور الاقتصاد الجزائري خاصة من الناحیة المتعلقة بتدفقات 

وكل ما یتعلق بالسیاسة  الاستثمار الاجنبي المباشر والمتغیرات المؤثرة فیه

الضریبیة من جهة، ومن جهة أخرى التذبذب وعدم الاستقرار العوامل التي 

تبنى علیها سیاسة جلب الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر، كما تم 

 الاعتماد على ادوات الاحصاء من جداول وأعمدة ومنحنیات بیانیة.
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 :راسة الانتقال والذي كان مفاده من الد المنهج الاستنباطي

من الاحداث العامة إلى الاحداث الجزئیة ومحاولة استنباط النتائج حول 

ظاهرتي الدراسة وهما السیاسة التحفیزیة والمتمثلة في السیاسة الضریبیة 

والاستثمار الأجنبي المباشر، حیث تم الاعتماد في ذلك على التحلیل 

التخصیص والخروج الاقتصادي للظاهرتین وكذا التوصیف لهما من أجل 

  بنتائج تعمم فیما بعد.

  :تقسیمـات الدراســة        

تم تقسیم الدراسة  على التساؤل الرئیسي وتحقیق أهداف الدراسة فإنهمن اجل الاجابة 

  :إلى فصلین حیث

  ،عالجنا في الفصل الأول الاطار المفاهیمي لمتغیرات الدراسة

تصادیة وحسب ما جاء في وكذا علاقة الربط بینهما حسب النظریة الاق

 .الدراسات السابقة

  أما الفصل الثاني فتم معالجة الجانب التطبیقي للدراسة من

خلال توضیح تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر وكذا اهم 

ثیره على الاقتصاد الجزائري وذلك في جزة من خلاله وكذا تأالمشاریع المن

  لممنوحة من طرف الحكومة الجزائریة.ظل سیاسة التحفیزات الضریبیة ا



 

 الفصــــل الأول
  

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول: ماهیة الاستثمار الأجنبي المباشر

  المبحث الثاني: فعالیة السیاسة الضریبیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

  

  

 

الإطار المفـاهيمي لمتغيرات الدراسة  للاستثمار  

 الأجنبي المباشر وسياسة التحفيز الضريبي)
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  تمهید:

العلاقات الاقتصادیة الدولیة أن الاستثمار الأجنبي كان ولازال یشكل  یدرك المتتبع لتطور      

را مهما لدى العدید من الاقتصادیین ومفكري المدارس الاقتصادیة المتعاقبة، وكذلك دول محو 

التي تؤثر تأثیرا حقیقیا في  الرئیسیة العالم سواء منها المتقدمة أو النامیة، كونه أحد المیكانیزمات

كونه مسار العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة على المستوى الدولي هذا من جهة ومن جهة أخرى ل

  یلعب دورا هاما في صیاغة المبادئ التي یرتكز علیها النظام العالمي.

ومن بین الخصوصیات الأخرى التي تخصَه، نجد الأشكال المختلفة التي یتدفق من      

خلالها، أي تلك التي یجري من خلالها الاستثمار الأجنبي المباشر، مع الإشارة إلى اختیارات 

  حتى الشركات الأجنبیة فیما بینها وذلك لعوامل واعتبارات عدیدة.ومفاضلة الدول المضیفة و 

وللاستثمار الأجنبي المباشر دوافع مُختلفة تدفع بالدول المضیفة إلى جذبه لتحقیق مختلف 

الأهداف التي تخص التنمیة إلى جانب أنه یدفع الشركات الأجنبیة بما فیها الشركات متعددة 

خص في مُعظمها التوسع والانتشار واختراق الأسواق العالمیة، ولا الجنسیات لتجسیده لاعتبارات ت

شك أن تحقیق هذا الاستثمار الذي یمتاز بالإیجابیات والسلبیات هو مرهون أساسا بمدى توافر 

مجموعة من المحدَدات التي تتحكم في تدفقاته وخاصَة التحفیزات الممنوحة له سواء كانت جبائیة 

  السیاسة الضریبیة كأداة للسیاسة المالیة.أو شبه جبائیة من خلال 

ومن أجل الإلمام لمختلف المفاهیم والنظریات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر والسیاسة 

  الضریبیة قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین:

  المبحث الأول: ماهیة الاستثمار الأجنبي المباشر

  .الاستثمار الأجنبي المباشرالمبحث الثاني: فعالیة السیاسة الضریبیة في جذب 
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  المبحث الأول: ماهیة الاستثمار الأجنبي المباشر

یعبر الاستثمار الأجنبي المباشر عن نقل الأموال إلى البلدان الأجنبیة قصد إنشاء    

المشروعات أو ما یسمى بالتمویل الدولي للمشروعات، ولعل أهم صورة لهذا الاستثمار هي 

سیات والتي تعمل على الاستثمار بتوفر مجموعة من العوامل المساعدة على الشركات متعددة الجن

ومن أجل الإلمام بالمفاهیم المتعلقة  تقلیل مختلف المخاطر وحمایة رؤوس الأموال المستثمرة.

  بالاستثمار إلى أجنبي المباشر سنتطرق في هذا المبحث إلى:

 مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر؛ -

 ة للاستثمار الأجنبي المباشر؛النظریات المفسر  -

  محددات الاستثمار الأجنبي المباشر. -

  .المطلب الأول: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر

یعبر الاستثمار الأجنبي المباشر على انتقال رؤوس الأموال بین الدول، ویختلف هذا الانتقال 

جنبي وكذا الفلسفة التي  باختلاف أشكال تدفق هذه الأموال، وذلك حسب توجهات المستثمر الأ

  .تتبعها الدول في التعامل مع الشركات الأجنبیة

  .تعریف الاستثمار الأجنبي المباشر - أولا

یعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر حركة من حركات رؤوس الأموال طویلة الأجل وهو        

المفكرین والمدارس بمثابة ظاهرة مُعقدة الجوانب، بسبب الصعوبة التي واجهت الاقتصادیین و 

الاقتصادیة في تحدید أبعاده الخاصة وأهدافه المختلفة، ولكي نتعرف على أهم هذه المفاهیم لا بد 

  أن نفهم معنى الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مختلف تعاریفه.

  ویمكن إعطاء أكثر من تعریف للاستثمار الأجنبي المباشر كم یلي:

ك المشروعات التي یقیمها ویملكها ویدیرها المستثمر الأجنبي، إما یتمثل في تلالتعریف الأول: 

  بسبب ملكیته الكاملة للمشروع أو اشتراكه في رأس مال المشروع بنصیب یمنح له حق الإدارة.
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على أن الهدف منه هو امتلاك فوائد دائمة  )FMIیعرفه صندوق النقد الدولي ( التعریف الثاني:

اطها في میدان اقتصادي خارج میدان المستثمر من أجل أن تكون له في المؤسسة التي تقوم بنش

  1القدرة على اتخاذ القرارات الفعلیة في تسییر المؤسسة.

بأنه نشاط یحدث عندما یمتلك مستثمر   )WTOتعرفه منظمة التجارة العالمیة (التعریف الثالث: 

   2بلد المضیف) بقصد إدارتها.مقیم في بلد ما (البلد الأم) أموالا إنتاجیة في بلد آخر (ال

) OECDالاستثمار الأجنبي المباشر حسبي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة (التعریف الرابع: 

  3هو استثمار لأغراض بناء علاقات اقتصادیة دائمة تسمح بإمكانیة ممارسة تأثیر فعال وإداري.

  4و یرتكز الاستثمار الأجنبي المباشر على عدة عناصر وهي:

 لاستثمار في المشاریع المنتجة ومشاریع قطاع الخدمات؛ا -

 إدماج الحساب الجاري للمساهمین الأجانب في الشركة؛ -

 تحویل دیون خارجیة متعلقة باقتناء تجهیزات أو معدات من الخارج إلى رأس مال؛ -

 تحویل دین برسم المعونة الفنیة الأجنبیة إلى رأس المال؛ -

 قابل للتحویل. حصة الاستثمار المحولة من حساب -

مم سبق یمكن تعریف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه تدفقات رؤوس الأموال الأجنبیة 

بهدف إنشاء شركات في بلد معین أو للتوسیع في بلد آخر من خلال نقل الموارد حیازة الأصول 

  في البلد المضیف.

                                         
1 - Manuel de FMI, 4èieme, édition,1997, P 66. 
2 -Denis Tersen, Jean-Luc Bricout, L'investissement international, édition Armand  
3 - Bertrand Bellan et Radaha Gouia, Investissement direct étranger et développement 

industriel mé, diterranéen, édition Economica, Paris, 1998, P3. 
دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمیة الاقتصادیة، الحوافز الممنوحة للاستثمار الخارجي المباشر محمد أبو الفضل،  - 4

تثمار الأجنبي المباشر في الدول العربیة، المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، ، ندوة الحوافز الممنوحة للاس في المملكة المغربیة

  .142، ص 1997مارس، تونس،  25- 24مدینة الحمامات
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  أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر - ثانیا

مباشر في تغیر مستمر في الدول النامیة بما تقتضیه حاجة هذه الدول الاستثمار الأجنبي ال

ومصلحة الشركات متعددة الجنسیات، ویمكن رصد عدد من الأشكال التي ظهرت بفعل العولمة 

  وانفتاح الأسواق وغیاب العوائق والحواجز أمام التجارة الدولیة.

  الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالملكیة-1

  لمعیار یأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الأشكال التالیة:حسب هذا ا

وهو الاستثمار الذي یقوم على مبدأ الشراكة بین طرفین أو أكثر من الاستثمار المشترك: -1-1

بلدین أو أكثر عن طریق شركة دولیة النشاط، ویحدث ذلك في شكل مشروعات اقتصادیة 

كما یمكن تعریف الاستثمار المشترك بأنه  1.تندرج فیها عملیات إنتاجیة وتسویقیة ومالیة

اتحاد بین مشروعین أو أكثر للقیام سویا بنشاط مشترك بواسطة كیان قانوني مستقل ینشئه 

  2ویدیره المشتركون.

  3ویتمیز الاستثمار المشترك بما یلي:

 استخدام أحدث التقنیات المتقدمة التي توصلت إلیها الشركات الأجنبیة؛ -

 جودة عالیة، وبالتالي المنافسة في الأسواق العالمیة؛إنتاج سلع ذات  -

 بناء مشاریع اقتصادیة واسعة الإنتاج وهذا ما یساعد على الاستفادة من اقتصادیات الحجم؛ -

حصول الشركات الأجنبیة على المواد الأولیة والوقود بأسعار مناسبة ما ینعكس إیجابا على  -

 هیكل تكالیف الإنتاج.

                                         
البیئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة للاقتصاد اللیبي، المؤتمر الوطني حول عیسى حمد محمد الفارسي،  - 1

  .4، ص2006، طرابلس، لیبیا، ماهیریة العظمىالاستثمار الأجنبي في الج
  .38، ص2007، 1، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، طالآثار الاقتصادیة للاستثمارات الأجنبیةنزیه عبد المقصود مبروك،  - 2
ات: تجربة سابك، ندوة إبراهیم بن عبد االله بن سلمة، الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة العربیة السعودیة: الحوافز والمعوق -  3

  الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة العربیة السعودیة.
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یعتبر هذا الشكل أكثر الاستثمارات كة بالكامل للمستثمر الأجنبي: الاستثمارات المملو -1-2

تفضیلا لدى الشركات متعددة الجنسیات، حیث لا یوجد شریك وطني، وقد تقوم الشركات 

بنقل الإدارة والتنظیم والكوادر وتستخدم التكنلوجیا والآلات من البلد الأم إلى البلد المضیف 

ذه الاستثمارات وتقدیم ما تحتاج إلیه من مساندة الذي یقتصر دوره على استضافة ه

  1وتسهیلات أو عمالة رخیصة وغیر ذلك.

یطلق على المناطق الحرة جزر الاستثمار الأجنبي، الاستثمار في المناطق الحرة: -1-3

فالاستثمار الأجنبي یكون بعیدا عن القوانین والتشریعات للبلدان المضیفة، ویعمل ضمن 

ویكون  2لعملیة إنشاء المشروعات الاستثماریة في المناطق الخاصة.قوانین محددة ومنظمة 

الهدف الأساسي لإنشاء هذه المناطق هو إقامة صناعات ذات طابع تصدیري، ولأجل ذلك 

تعمل الدول على جعلها مناطق جذب الاستثمارات الأجنبیة عن طریق منح مشاریع 

 اءات الضریبیة والجمركیة.استثماریة فیها العدید من المزایا والحوافز والإعف

تأخذ هذه المشروعات شكل وسط بین الامتلاك الكلي مشروعات أو عملیات التجمیع: -1-4

المحلي والامتلاك الكلي الأجنبي حیث یكون العمل في نطاق اتفاقیة بین الطرفین؛ 

الأجنبي بصفته صاحب مواصفات قیاسیة أو علامة تجاریة لمنتج معین لتجمیعها لتصیر 

  هائیا في البد المضیف.منتجا ن

  الاستثمار الأجنبي المباشر غیر المرتبط بالملكیة -2

یمكن للمستثمر الأجنبي أن یحصل على صوت فعال في إدارة المشروع عن طریق وسائل 

  أخرى غیر الاكتتاب في حصة من الأسهم.

                                         
، مجلة التمویل والتنمیة، محددات استثمارات الولایات المتحدة الأمریكیة في الصناعة التحویلیة في الخارجروبرت.ر. میلر،  - 1

  .16، ص1986، مارس 1، العدد30المجلد 
  فوائد وأضرار، من على الموقع مغاوري شلبي، المناطق الحرة -2

                                                   WWW.islaminline.net/arabica/economis/artical-shtm.  
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قوم هي اتفاق بین الشركة متعددة الجنسیة والمستثمر الوطني، بمقتضاه تعقود التراخیص:  -3

هذه الشركة بالتصریح للمستثمر الوطني (قطاع عام أو خاص) باستخدام ابتكار تكنولوجي  

  1مسجل أو علامة تجاریة.

  2وتنقسم عقود التراخیص إلى:

تراخیص اضطراریة وتكون في البلدان الاشتراكیة وبعض الدول النامیة لصعوبة التملك  -

 الكامل للاستثمار؛

الة فإن الشركات متعددة الجنسیات تقفل منح تراخیص تراخیص اختیاریة مثل هذه الح -

 للإنتاج أو التسویق كأسلوب غیر مباشر.

هي عقد بین الطرف الوطني والطرف الأجنبي، حیث یقوم الطرف عملیات تسلیم المفتاح:  -4

الثاني بإنشاء مشروع استثماري وإكماله حتى بدایة التشغیل بعد ذلك یتم تسلیم المشروع إلى 

ول، ویتحمل البلد المضیف تكالیف الطرف الأجنبي مقابل تقدیمه للتصمیمات الطرف الأ

 3الخاصة بالمشروع وطرق تشغیله وإدارته وصیانته.

هي عقود بین البلد المضیف والشركات، یتم بموجبها منح البلد جهات إداریة أو عقود الإدارة:  -5

ا إدارة كل أو جزء من العملیات إدارة شركات معینة مشهود لها بالكفاءة الإداریة، حیث تمنحه

والأنشطة الوظیفیة الخاصة بمشروع معین في البلد المضیف لقاء مقابل مادي منصوص 

 4علیه في العقد في شكل أتعاب للجهة الإداریة (الشركة متعددة الجنسیة).

یتمثل في عقود امتیاز أو إنتاج أو عملیة تصنیع من الباطن على نطاق التعاقد من الباطن:  -6

دولي، وهنا یتم الاتفاق على وحدتین إنتاجیتین (شركتین) على أن یقوم أحد الأطراف (مقاول 

                                         
  ،229-228محمد السید سعید، الشركات عابرة القومیة ومستقبل الظاهرة القومیة، ص  - 1
  .495-494ستثمار الدولي، صعبد السلام أبو قحف، اقتصادیات الأعمال والا - 2
  .275 -274عبد السلام أبو قحف، إدارة الأعمال الدولیة، ص - 3
  .15، ص2003عبد السلام أبو قحف، الأشكال والسیاسات المختلفة للإستثمارات الأجنبیة، مؤسسة شباب الجامعة، مصر،  - 4
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الباطن) بإنتاج وتورید أو تصدیر المنتجات أو المكونات الأساسیة الخاصة بسلعة معینة 

 1للطرف الأول الذي یستخدمها في إنتاج منتجاته النهائیة، ثم یقوم بعد ذلك بتوریدها للأصیل.

  ب الثاني: النظریات المفسرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشرالمطل

هناك العدید من النظریات التي حاولت تفسیر ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى 

  أن هناك جملة من الحوافز التي یمكن للدولة المضیفة أن تمنحها للمستثمر الأجنبي قصد جذبه.

  نظریة عدم كمال السوق - أولا

وم هذه النظریة على عدة افتراضات عند تحلیلها لأسباب اتجاه الشركات المتعددة الجنسیة تق

للاستثمار في الدول ولعل أهمها غیاب المنافسة الكاملة في أسواق الدول النامیة وانخفاض 

المعروض من السلع في هذه الدول، أي أن الشركات الوطنیة لیس لها القدرة على المنافسة في 

لمجالات الاقتصادیة وحتى الوظیفیة، ولأن الشركات متعددة الجنسیة تتوفر لها الموارد مختلف ا

المالیة، التكنولوجیا والمهارات الإداریة جعلها دافعا للاستثمار في الدول النامیة مع تفضیل التملك 

  2المطلق لمشروعات الاستثمار لنظرتها الشمولیة لمجالات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ب نظریة كمال السوق فإن الاستثمار في الدول النامیة من طرف الشركات متعددة الجنسیة حس

  3یكون في الحالات التالیة:

 وجود اختلافات في منتجات الشركات متعددة الجنسیة مقارنة بالشركات الوطنیة؛ -

 كبر حجم الشركات متعددة الجنسیة وتوفرها على وفورات الحجم؛ -

 لجنسیة تكنولوجیا؛تفوق الشركات متعددة ا -

 تشدد السیاسات الجمركیة في الدول المضیفة وصعوبة التصدیر لهذه الدول؛ -

  الامتیازات الممنوحة للشركات متعددة الجنسیة من الدول المضیفة. -

                                         
  .506ع سابق، صعبد السلام أبو قحف، اقتصادیات الأعمال والاستثمار الدولي، مرج - 1
2  - N.Hood and S.Young. " The economics of multinational enterprise ", Essex,U,K, Longman 

Group, Ltd,1981. 
 .394، ص 2001، مكتبة الإشعاع الفنیة، مصر، 1عبد السلام أبو قحف، اقتصادیات الأعمال والاستثمار الدولي، ط  - 3
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  نظریة الحمایة - ثانیا

تعبر هذه النظریة عن مجموع الممارسات الوقائیة المتبعة من طرف الشركات متعددة 

استمراریة احتكارها لكل الابتكارات الحدیثة في مجالات الإنتاج أو التسویق أو  الجنسیات لضمان

الإدارة  ومنع تسربها أطول فترة ممكنة إلى أسواق الدول المضیفة من خلال قنوات أخرى غیر 

و   hoodالاستثمار الأجنبي المباشر أو عقود التراخیص أو الإنتاج، وفي هذا المجال یرى 

young   على الشركة أن تحتفظ لنفسها بمستوى متفوق یسمح لها بمواجهة مخاطر أنه یجب

الاستثمار خارج حدود الوطن، هذا التفوق عادة ما یتمثل في التكنولوجیا المتقدمة التي تحقق لها 

التمیز المطلق بدلا من تصدیره أو بیعه للشركات الأخرى، وتفسر هذه النظریة أیضا 

ف الشركات متعددة الجنسیة للتوغل في الأسواق وتوطین صناعاتها الاستراتیجیات المتبعة من طر 

  1عن طریق المیزة الاحتكاریة الناتجة عن الابتكارات.

  نظریة دورة حیاة المنتج الدولي - ثالثا

تقوم هذه النظریة على عدة افتراضات والتي أثبت الواقع العملي وممارسة الشركات متعددة 

أن المنتجات والسلع الجدیدة تولد في الدول ذات التكنولوجیا  الجنسیة صحتها والتي من أهمها

العالیة والمداخیل الفردیة المرتفعة وأن تكون المرونة السعریة محدودة حیث یكون التركیز على 

الهیبة والمكانة بدلا من الثمن، ثم بعد ذلك ینشر إنتاجها في الدول الأقل تطورا من الناحیة 

ل الإنتاج في مرحلة لاحقة إلى الدول النامیة، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه التكنولوجیة إلى أن ینتق

النظریة تفترض أیضا أن زیادة الطلب على هذه المنتجات في الخارج سوف یعرض الشركة 

المنتجة إلى خسارة إذا هي لم تقم بإنتاج هذه المنتجات في الاقتصاد الخارجي أو الترخیص 

فرضیة أخرى متمثلة في تفضیل سیاسة الدخول إلى الأسواق من بإنتاجها محلیا، وهكذا تظهر 

خلال سیاسة التصنیع أو الإنتاج المحلي بدل التصدیر وبالتالي التشجیع على التوطن الصناعي 

 في مختلف الأمكنة والاقتصادیات.

                                         
1 - N.Hood and S.Young, " the economics of multinational enterprise ", Op.cit.P56 
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  1كما تفترض هذه النظریة أن حیاة المنتج الدولي تمر بأربعة مراحل أساسیة نوجزها في ما یلي:

تبدأ هذه المرحلة من ابتكار وتطویر المنتج وطرحه في السوق، ویمثل توقیت هذه مرحلة التقدیم: 

المرحلة بعدا استراتیجیا في نجاح المنتج واستمراره، غیر أنه غالبا ما یكون حجم التعامل منخفضا 

  ونموه بطيء وذلك لارتفاع التكالیف.

ومن أبرز ملامحها الزیادة السریعة في التجدیدات أهم مرحلة من حیاة المنتج  هيمرحلة النمو: 

التكنولوجیة الإنتاجیة والزیادة في حجم التعامل وكذا في مقدار الأرباح المحققة عن نمو الطلب 

  على السلعة في الأسواق الداخلیة والخارجیة.

ة في ظل تتمیز هذه المرحلة بانتشار المنتج بشكل تام بین جمیع الشركات المنافسمرحلة النضج: 

استقرار التكنولوجیا المستخدمة في إنتاجه، وبالتالي وصول حجم التعامل بالخدمة والأرباح المتولدة 

عن ذلك إلى المستوى المتوقع، وبعد ذلك الثبات والاستقرار رغم الزیادة في حجم التعامل واتجاهه 

ع تكثیف الجهد نحو الانخفاض، وربما یقود هذا إلى الضغط على الأسعار لتتجه نزولیا م

  الترویجي في هذه المرحلة. 

تبدأ هذه المرحلة مع توقف الخدمة عند مستوى تعامل ثابت واتجاهها بعد ذلك مرحلة الانحدار: 

غلى الانخفاض، وتعكس هذه المرحلة درجة عالیة من التعثر والذي یؤدي في كثیر من الأحیان 

  إلى التوقف عن تقدیم الخدمة.

   نظریة الموقع - رابعا

محور اهتمام هذه النظریة هو التركیز على اختیار الدولة المضیفة للاستثمار الأجنبي المباشر 

من طرف الشركات متعددة الجنسیة، أي أنها تركز على المحددات المكانیة التي تؤثر على قرار 

الوجود  الاستثمار، وتبعا لهذه النظریة یوجد العدید من المحددات المكانیة منها معرفة مدى قبول

الأجنبي، الاستقرار السیاسي، مدى ثبات أسعار الصرف ونظام الضرائب بالإضافة إلى الإجراءات 

الحمائیة وضوابط التجارة الخارجیة وتوفر المواد الأولیة والید العاملة ورؤوس الأموال وكل 

                                         
1  -  Vernon, R ( 1966 ), International investement and internationl trade in the product cycle, 

Quarterly Journal of economics, Vol 80, PP, 190- 207. 
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ل الامتیازات التسهیلات الإنتاجیة الأخرى، كما یضع المستثمر في الحسبان العوامل التسویقیة وك

 التي یقدمها البلد المضیف.

  نظریة الموقع المعدلة - خامسا 

تهتم هذه النظریة بالعوامل الجغرافیة والسیاسیة والاقتصادیة للأعمال بالإضافة إلى أعمال 

أخرى مرتبطة بالشركات متعددة الجنسیة والمنتج ونظم الاتصال والنقل بین الدول كعوامل مؤثرة 

  1الأجنبیة المباشرة في الدول المضیفة.على الاستثمارات 

  المطلب الثالث: محددات الاستثمار الأجنبي المباشر

لقد أصبحت الشركات متعددة الجنسیة أحد أهم عناصر الاقتصاد العالمي لما تؤدیه في مجال 

الاستثمار، وذلك لكون النمو السریع الذي تعرفه والذي یمیز التطور الرأسمالي خلال القرن 

ین، حیث تنتشر هذه الشركات في الاقتصادیات التي تتوفر فیها مجموعة من المحددات العشر 

 الرئیسیة للاستثمار.

  دور الشركات متعددة الجنسیات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر - أولا

 تعریف الشركات متعددة الجنسیات-1

أن هذه الفروع أو هي المؤسسات التي تمتلك أو تدیر فروع داخل العدید من الدول، حیث 

  2الوحدات مرتبطة عالمیا وقانونیا بالشركة الأم، وتنتمي هذه الشركات في أغلبها للبلدان الرأسمالیة.

  وتتمیز هذه الشركات بالخصائص التالیة:

 تمارس هذه الشركات نشاطها في عدد من الأسواق المختلفة جغرافیا؛ -

 كامل یتجاوز الحدود الوطنیة؛تصنع منتجاتها في عدة دول من خلال نظام توزیع مت -

 تمارس هذه الشركات في الاقتصادیات التي تتمیز باحتكار القلة؛ -

                                         
  .405الدولي، مرجع سابق، ص عبد السلام أبو قحف، اقتصادیات الأعمال والاستثمار  - 1
  ،215، الدار المصریة اللبنانیة، مصر، ص2سامي عفیفي حاتم، التجارة الخارجیة بین التنظیر والتنظیم، ط - 2
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  تخضع هذه الشركات إلى الرقابة المباشرة من الإدارة العلیا بالمركز الرئیسي. -

  استراتیجیات الشركات متعددة الجنسیات في توجیه الاستثمار الأجنبي المباشر-2

متعددة الجنسیات في تحدید مناطق الاستثمار حسب أهدافها   تختلف استراتیجیات الشركات

ووضعیة المنافسة السوقیة وخصائص البلد المضیف للاستثمار، وفي هذا الإطار یمكن أن نمیز 

  بین ثلاث استراتیجیات أساسیة هي:

 استراتیجیة النفاذ (الوصول) للموارد الطبیعیة؛ -

 الاستراتیجیة الأفقیة (استراتیجیة السوق)؛ -

  استراتیجیة تدنیة التكالیف (الاستراتیجیة العمودیة) -

تنطبق الاستراتیجیة الأفقیة أو السوقیة على قرارات الاستثمار الأجنبي التي تهدف إلى الإنتاج 

للسوق المحلي في البلد المضیف، وتعتبر هذه الاستراتیجیة الأكثر تماشیا مع وضعیة الاستثمار 

  كز فیما بین الدول الأكثر تصنیعا.الأجنبي في شكله الحالي والمتمر 

وتعبر الاستراتیجیة العمودیة عن حركة الاستثمار الأجنبي من البلدان المصنعة إلى البلدان 

النامیة، وذلك في ظل عدم تساوي مستویات التقدم بین البلد المستثمر والبلد المضیف للاستثمار، 

ایا إلى البحث عن أقصر الطرق ویدفع سعي الشركات متعددة الجنسیات لتحقیق بعض المز 

  للوصول إلى الموارد

  المحددات الرئیسیة للاستثمار الأجنبي المباشر - ثانیا

هي مجموعة الشروط والعوامل التي تتحكم  وتؤثر بشكل بارز على توجهات وتدفقات 

الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى معاییر تسمح بتقییم البلد المضیف كموقع استثماري 

لشركات الأجنبیة في المستقبل، ومن هذه المحددات حجم السوق، الاستقرار الاقتصادي بالإضافة ل

  إلى تنمیة الموارد البشریة ودعم القدرات الذاتیة.
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یعد حجم السوق عاملا مهما في جذب الشركات متعددة الجنسیات، حجم السوق ومعدل نموه: -1

یؤدي إلى المزید من تدفق الاستثمار والأكثر أهمیة هو تطور ونمو حجم السوق والذي 

الأجنبي إضافة إلى نوعیة السوق، حیث أن المستثمر الأجنبي یتوجه نحو المناطق التي تشهد 

 دینامیكیة كبیرة لأنها تتیح فرصا جدیدة للاستثمار. 

وتتمثل المقاییس المستعملة لقیاس حجم السوق المحلي في متوسط نصیب الفرد من الناتج 

جمالي والذي یؤثر في الطلب الجاري بالإضافة إلى مقیاس عدد السكان، وتوجد علاقة المحلي الإ

ارتباط قویة بین هذان المقیاسان فكلما ارتفعا كلما شجع ذلك المستثمر الأجنبي في القیام 

  بالمشروعات لإشباع رغبات المواطنین.

ة في تشجیع الاستثمار یعد الاستقرار الاقتصادي من العناصر المهمالاستقرار الاقتصادي:  -2

الأجنبي المباشر، فالدول التي یتم إدارتها اقتصادیا على نحو سلیم تكون أقل عرضة للاختلالات 

الاقتصادیة (كساد وتضخم) والتي من شأنها أن تؤثر سلبا  على ربحیة الشركات،  إضافة لذلك 

ى تخفیض حجم استثماراتهم فإن التقلبات الاقتصادیة تزید من شكوك المستثمرین مما یؤدي بهم إل

أو الانسحاب كلیا من تلك الدول، أما الدول التي لم یستثمروا فیها بعد فهم لا یقدمون على 

 المخاطرة برؤوس أموالهم إلى أن تصبح أوضاعها الاقتصادیة أكثر استقرارا.

الصرف ومن أهم المؤشرات الاقتصادیة المعتمدة في الحكم على الاستقرار الاقتصادي نجد سعر 

  ومعدلات التضخم.

توجد علاقة عكسیة بین تقلبات أسعار الصرف  والاستثمار الأجنبي سعر الصرف:  -2-1

المباشر، إذ تؤدي التقلبات المفاجئة إلى تغیرات سریعة في الربحیة النسبیة للعوائد الاستثماریة في 

  الدول المضیفة.

على التكلفة الحقیقیة لعناصر الإنتاج ویؤثر ارتفاع سعر الصرف أو انخفاضه  تأثیرا مباشرا 

والعمالة والأجور وتكالیف النقل، وبالتالي تختلف التكالیف من دولة لأخرى مما یؤدي إلى عدول 

  القرار الاستثماري  في دولة معینة ویتحول إلى دولة أخرى.
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حركة  تؤثر معدلات التضخم تأثیرا مباشرا على الأرباح وبالتالي علىمعدلات التضخم:  -2-2

رأس المال كما تؤثر على تكالیف الإنتاج التي تولیها الشركات متعددة الجنسیات أهمیة كبیرة، 

  بالإضافة إلى التأثیر السلبي على ربحیة السوق.

التضخم المفرط یسبب صعوبات للشركات في إدارتها لعملیاتها في مختلف أنظمتها كما هو 

رة التدفق النقدي وعادة ما ینتهي الأمر إلى حالة من الحال عند وضعها للإجراءات الحسابیة وإدا

  الركود الاقتصادي في حالة قیام الدول المضیفة ببرامج طارئة للسیطرة على التضخم.

یقوم المستثمر الأجنبي بدراسة نوعیة القوى تنمیة الموارد البشریة ودعم القدرات الذاتیة:  -3

للعمل معهم خاصة في المشاریع التي تحتاج إلى  العاملة المحلیة ومن ثم انتقاء أحسنها وأجودها

  عمالة تتمیز بالمهارة والكفاءة كالصناعة الإلكترونیة والمیكانیكیة.

كما أن توفر الدول المضیفة للاستثمار الأجنبي بالكفاءات والید العاملة المؤهلة شرط ضروري 

ستثمر الأجنبي معه لهذه الدولة، فهي شرط ضروري لاستیعاب التكنلوجیا والمهارة التي ینقلها الم

  لزیادة حجم الاستثمارات الواردة مستقبلا.
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  .المبحث الثاني: فعالیة السیاسة الضریبیة في جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة

السیاسة الضریبیة أداة من أدوات السیاسة المالیة، فهي تبحث في مختلف الظواهر الضریبیة 

حلل أوجه النشاط المالي، وبالتالي هي برنامج تخططه وتنفذه الدولة لإحداث آثار تسعى إلى وت

  تحقیقها في متغیرات النشاط الاقتصادي. 

  وسنتطرق في هذا المبحث إلى:

 مفهوم السیاسة الضریبیة؛ -

 أدوات السیاسة الضریبیة في تحفیز الاستثمار الأجنبي المباشر؛ -

  وحة للمستثمر الأجنبي.التحفیزات الضریبیة الممن -

  مفهوم السیاسة الضریبیة المطلب الأول:

  لتحدید مفهوم السیاسة الضریبیة سوف نعرض مجموعة من التعاریف الخاصة بها:

تعد السیاسة الضریبیة للمجتمع جزءا من سیاسته الاقتصادیة، وهي مجموعة التعریف الأول: "

یها كافة الأدوات الضریبیة والمحتملة لإحداث البرامج التي تخططها الحكومة عن عمد مستخدمة ف

  1آثار معینة وتحقیق آثار أخرى تتوافق مع أهداف المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة.

السیاسة الضریبیة هي مجموع البرامج المتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة التعریف الثاني: "

لإحداث آثار اقتصادیة وسیاسیة مرغوبة وتجنب آثار  مستخدمة كافة مصادرها الفعلیة والمحتملة

  غیر مرغوبة للمساهمة في تحقیق أهداف المجتمع"

السیاسة الضریبیة هي مجموع التدابیر ذات الطابع الضریبي المتعلق بتنظیم التعریف الثالث: "

 التحصیل الضریبي قصد تغطیة النفقات العمومیة من جهة والتأثیر على الوضع الاقتصادي

  ".والاجتماعي حسب التوجهات العامة من جهة أخرى

  وانطلاقا من هذه التعاریف فإن السیاسة الضریبیة تتمیز بخصائص أهمها:  

                                         
  .92، النظم الضریبیة، مدخل تحلیل مقارن، ص2000سعید عبد العزیز عثمان،  - 1
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 مجموعة مترابطة من التدابیر ولیست مجموعة متناثرة؛ -

 تسهم في تحدید الخصائص الممیزة للنظام الضریبي؛ -

 لمجتمع؛تسعى إلى تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة الكلیة ل -

 تعتمد على الأدوات الضریبیة الفعلیة والمحتملة كالحوافز والانحرافات. -

  المطلب الثاني: أدوات السیاسة الضریبیة في تحفیز الاستثمار الأجنبي

تجسید سیاسة التحفیز الضریبي یتطلب استعمال العدید من الأدوات من أجل تحقیق   

  ة.الأهداف المسطرة من وراء استعمال هذه السیاس

  الإعفاء الضریبي - أولا

نعني به إسقاط حق الدولة على بعض المكلفین في مبلغ الضرائب الواجبة السداد مقابل التزامهم 

بمزاولة نشاط معین في ظروف معینة، وذلك حسب أهمیة النشاط، حجمه، موقعه الجغرافي 

  ونطاقه.

ئم هو إسقاط حق الدولة في یأخذ الإعفاء الضریبي شكلین؛ دائم ومؤقت، حیث أن الإعفاء الدا

مال المكلف ما دام سبب الإعفاء قائما طول حیاة المؤسسة أما الإعفاء المؤقت فهو إعفاء من 

  1دفع الضریبة لفترة زمنیة معینة كما یسمى هذا الإجراء بالإجازة الضریبیة.

لى وتجدر الإشارة أنه یمكن تصنیف الإعفاءات الضریبیة حسب الغرض الذي منحت لأجله إ

  2اقتصادیة واجتماعیة.إعفاءات سیاسیة، 

هي الإعفاءات التي تكون بهدف توثیق الروابط السیاسیة والعلاقات الإعفاءات السیاسیة:  -1

  مع الدول، ودلك لغرض منع الازدواج الضریبي.

                                         
الدار الجامعیة،  ائب (سیاسات، نظم، قضایا معاصرة)،اقتصادیات الضر سعید عبد العزیز عثمان، شكري رجب العثماوي،  1

  . 296الاسكندریة، مصر، ص 
 دار الصفاء للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن. المحاسبة الضریبیة،عبد الحكیم كراجة، هیثم العبادي،  2
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هي الإعفاءات التي تمنح للأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین الإعفاءات الاقتصادیة:  -2

تثمار في مشروعات معینة، كما تهدف إلى دخول رؤوس الأموال الأجنبیة بهدف تشجیع الاس

وتشجیع المستثمرین على استثمار أموالهم في مناطق أو مجالات معینة بهدف تحقیق التنمیة 

 الاقتصادیة لتلك المنطقة.

هي الإعفاءات التي تمنح للأفراد أو الجهات أو مؤسسات معینة  الإعفاءات الاجتماعیة: -3

فها الربح، كالمؤسسات الدینیة والخیریة والثقافیة وذلك تشجیعا لهذه المؤسسات على لیس هد

 عمل الخیر.

  التخفیض الضریبي - ثانیا

یعتبر التخفیض الضریبي من الأدوات الناجحة لتخفیض ضغط العبئ الضریبي للمكلفین، حیث 

ا عن طریق التقلیص یسمح للمكلف بدفع ضریبة أقل من الضریبة المستحقة علیه ویكون ذلك إم

  في المعدل أو في الوعاء.

 1ویمكن تصنیف التخفیض الضریبي إلى صنفین:

نعني به إخضاع الممول بمعدلات ضریبیة أقل من التخفیض في معدل الضریبة:  -1

المعدلات السائدة مقابل الالتزام ببعض الشروط كالتقید بالاستثمار في مناطق معینة دون 

 خرى.أخرى أو في قطاعات نشاط أ

ونعني به أن تستبعد قیمة معینة من المادة الخاضعة  التقلیص في وعاء الضریبة: -2

 للضریبة عند حساب الضریبة.

  المعدلات التمییزیة - ثالثا

یقصد بالمعدلات التمییزیة تصمیم جدول لأسعار الضریبة یحتوي على عدد من المعدلات 

المعدلات عكسیا مع حجم المشروع أو مع  ترتبط بنتائج محددة لعملیات المشروع، حیث ترتبط هذه

  2حجم العمالة المستخدمة أو مع مدى مساهمته في تحقیق التنمیة الاقتصادیة

                                         
، مجلة اقتصادیات شمال ر في الجزائرأثر الحوافز الضریبیة وسبل تفعلیها في جذب الاستثمار الاجنبي المباشطالبي محمد،  1

 .318، ص06افریقیا، العدد 
 255، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، صالمحاسبة العامة للمؤسسةمحمد بوتین،  2
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  نظام الاهتلاك  - رابعا

یعتبر نظام الاهتلاك مسألة ضریبیة بالنظر إلى تأثیره المباشر على النتیجة، ویعرف على أنه 

ستثمارات التي تتدهور قیمتها مع الزمن بهدف التسجیل المحاسبي للخسارة التي تتعرض لها الا

  1إظهارها بالمیزانیة بقیمتها الصافیة.

تقسم القیمة الكلیة للاهتلاك إلى أقساط سنویة یتم خصمها قبل فرض الضریبة، وتتوقف قیمة 

القسط السنوي حسب نظام الاهتلاك المطبق، فكلما كان القسط كبیرا كلما كانت الضرائب 

  لمؤسسة أقل.المفروضة على ا

وینقسم نظام الاهتلاك إلى عدة أنظمة وللمؤسسة الحق في تطبیق النظام الذي تراه مناسبا، 

  ویمكن إیجازها في ما یلي:

حسب هذه الطریقة فإن الاستثمار یهتلك بأقساط متساویة خلال عمره الاهتلاك الخطي: -1

 الإنتاجي، أي أن قسط الاهتلاك ثابت في كل دورة.

حسب هذا النظام الاستثمار یهتلك بأقساط متناقصة في كل دورة، حیث  ناقص:الاهتلاك المت-2

یحسب قسط الاهتلاك من القیمة الباقیة للاستثمار في كل دورة، ویتم ضرب نسبة الاهتلاك 

 الثابت في معامل ضریبي متغیر یناسب مدة الاستعمال.

 فقا لأقساط متزایدة كل سنة.وفقا لهذه الطریقة فإن الاستثمار یهتلك و  الاهتلاك المتزاید:-3

  إمكانیة ترحیل الخسائر إلى السنوات اللاحقة -خامسا

تمثل هذه التقنیة حافزا بالنسبة للمؤسسة حیث تسمح بامتصاص الآثار الناجمة عن تحمل 

الخسائر خلال سنة معینة، وهذا بتحمیلها للسنوات اللاحقة، وترحیل الخسائر یمكن أن یكون 

  2و إلى الخلف.ترحیل إلى الأمام أ

                                         
 .259- 258، ص ص النظم الضریبیةیونس أحمد البطریق، سعید عبد العزیز عثمان،  1
 .03، ص ر السیاسة الجبائیة في اتخاذ قرار الاستثمار في المؤسسة الاقتصاديدو حجار مبروكة، سمیرة عمیش،  2
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في هذه الحالة یتم خصم الخسارة المحققة في سنة معینة من ترحیل الخسائر إلى الخلف: -1

الأرباح الصافیة الخاضعة للضریبة المحققة في السنوات السابقة، حتى تغطیة الخسارة مع 

 الحق في استرجاع قیمة الضریبة المدفوعة في السنوات السابقة بمقدار الخسارة.

في هذه الحالة یتم خصم الخسارة المحققة في سنة معینة من  سائر إلى الأمام:ترحیل الخ-2

 الأرباح الصافیة الخاصة بالضریبة المحققة في السنوات اللاحقة حتى تغطیة الخسارة.

في هذه الحالة یتم الجمع بین الحالتین السابقتین،  ترحیل الخسائر إلى الأمام وإلى الخلف:-3

المحققة في سنة معینة لإلى الخلف ولمدة معینة ، فإذا لم تغطي حیث یتم ترحیل الخسائر 

 أرباح السنوات السابقة الخسارة؛ یرحل الباقي لیخصم من أرباح عدد من السنوات اللاحقة.

  المطلب الثالث: التحفیزات الضریبیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي

الأجنبي على الاستثمار داخل الدولة  تتعدد التحفیزات اللضریبیة الهادفة إلى تشجیع المستثمر   

المضیفة، منها الإعفاءات الضریبیة، التخفیضات الضریبیة، نظام الاهتلاك، بالإضافة إلى إمكانیة 

 ترحیل الخسائر إلى الأمام أو الخلف.

  الإعفاءات الضریبیة - أولا

تثمارات في مسارات إن التشریعات الضریبیة والقوانین المتعلقة بالاستثمار تعمل على توجیه الاس

محددة بما یتماشى والسیاسة العامة للدولة، فقد تلجأ بعض الدول إلى مساعدة بعض المشروعات 

من خلال إعفاءها من الضرائب على أرباحها لمدة معینة تسمى فترة الإعفاء الضریبي على أن 

قد تتجه الدول إلى  تفرض الضریبة بعد انقضاء هذه المدة، وترتبط مدة الإعفاء بنوع النشاط، كما

منح إعفاءات ضریبیة لمدة معینة للمشرعات التي تقام في مناطق نائیة تشجیعا لامتداد العمران 

 1إلیها

                                         
  .43، ص 2002معراج هوري، القرار الاستثماري في ظل عدم التأكد والأزمة المالیة، دار كنوز للنشر والتوزیع، الأردن،  - 1
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كما یقصد بالإعفاء الضریبي منح المشروعات الاستثماریة إعفاء ضریبي لعدد من السنوات في 

  1بدایة حیاتها الإنتاجیة.

  2وللإعفاء الضریبي شكلین هما:

یقصد به الإعفاء الذي تتمتع به المنشأة طوال حیاتها دون خضوعها للضریبة  ء الدائم:الإعفا -1

 ما دامت تزاول النشاط الذي ینص القانون على إعفاءه بصورة مطلقة.

منح إعفاء ضریبي مؤقت للمشروع الاقتصادي بحیث لا  الإعفاء المؤقت أو الإجازة الضریبیة: -2

یرادات والأرباح التي یحققها هعن نشاط معین خلال یطلب من الممول دفع الضریبة عن الأ

 فترة محددة من الزمن تتراوح بین ثلاث وعشرة سنوات.

  التخفیضات الضریبیة - ثانیا

هي عبارة عن تقلیص من قیمة الضریبة المحققة مقابل الإلتزام ببعض الشروط، كإعادة 

التوجهات السیاسیة الاقتصادیة  استثمار الأرباح مثلا، وبصفة عامة تتبع التخفیضات الضریبیة

والاجتماعیة للبلد، وذلك بإخضاع المكلفین لمعدلات اقتطاع أقل أو تقلیص وعاء الضریبة مقابل 

إلى  %15إلتزامهم بعض الشروط، كالتخفیص المتعلق بمعدل الضریبة لأرباح الشركات من 

لة على الرسم على النشاط للأرباح المعاد إستثمارها أو التخفیضات الممنوحة لتجار الجم 30%

 3المهني نظیر إلتزامهم بتقدیم قائمة الزبائن المتعامل معهم والعملیات التي تم إنجازها معهم.

  نظام الإهتلاك- ثالثا

                                         
، 2011الاقتصادي، دار الفكر الجامعي، مصر،  إبراهیم متولي إبراهیم حسن المغربي، دور حوافز الاستثمار في تعجیل النمو -1

  .95ص 
  .43معراج هوري، مرجع سبق ذكره، ص   -2
عبد المجید قدي، السیاسة الجبائیة وتأهیل المؤسسة، الملتقى الدولي حول تأهیل المؤسسة الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة  -3

  .2001وعلوم التسییر، جامعة سطیف، الجزائر، 
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غالبا ما ینظر للاهتلاك من الناحیة المحاسبیة وعلیه فیعرف على أنه الإثبات المحاسبي 

والتقادم، الاستثمارات سواء كانت تجهیزات إنتاجیة أو للتدني في قیمة الاستثمارات بفعل الاستعمال 

اجتماعیة أو غیرها فهي أموال مخصصة لاستغلال نشاط المؤسسة ولیس لغرض البیع، ولذلك 

تتناقص قیمتها مع الوقت تدریجیا بحیث تنقص الطاقة الإنتاجیة لها، وكلما كان قسط الإهتلاك 

 1كبیر كلما كانت الضرائب المفروضة أقل.

  إمكانیة ترحیل الخسائر إلى سنوات لاحقة - بعارا

تعتبر هذه التقنیة حافزا بالنسبة للمؤسسة بحیث نجد المؤسسات التي تحقق خسائر في السنوات 

سنوات،  5الاولى من نشاطها تحملها إلى السنوات اللاحقة بشرط ان لا یتجاوز عدد نقل الخسائر 

مثلا في السنة الماضیة من الربح المحقق في  وهذه الوسیلة تعمل على خصم الخسارة المحققة

السنة الحالیة وإذا لم یغطي الربح تلك الخسارة یتم خصم الخسارة المتبقیة من الربح المحقق في 

  ذلك إلى تآكل رأس مال المشروع لا یؤديتى حالسنة الموالیة وهكذا حتى السنة الخامسة، 

  لأجنبيأنواع التحفیزات الضریبیة الممنوحة للمستثمر ا

یمكن تصنیف الحوافز التي تمنحها الدول النامیة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ثلاث 

  أشكال: 

  الحوافز المالیة - أولا

تتعلق الحوافز المالیة بالتخفیضات والإعفاءات الضریبیة والجمركیة المختلفة وتكون لمدة 

اع الذي توجه له الاستثمارات وفي محدودة قصیرة ومتوسطة وطویلة الأجل، وتتفاوت حسب القط

سنة ویستمر الإعفاء طوال مدة  20سنوات إلى  3جمیع الأحوال تتراوح مدة الإعفاء من 

  2الاستثمار.

  

                                         
، ص 1997ي سعدان، تقنیات المحاسبة حسب المخطط المحاسبي الوطني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، شبایك - 1

204.  
محمد عبد العزیز عبد االله عبد، الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامیة في ضوء الاقتصاد الإسلامي، دار النفائس،  -  2

  .2005، 1ط
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  ): أنواع الحوافز المالیة الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر1- 1الجدول رقم (

عفاءات ضریبیة، السماح تخفیض المعدل القیاسي لضریبة الدخل، إ  حوافز مبنیة على الربح

للمستثمر بخصم الخسائر التي یتكبدها أثناء فترة السماح من الأرباح 

  التي یكسبها لاحقا

حوافز مبنیة على استثمار 

  رأسمالي

  إهلاك الأصول بمعدل متسارع، علاوة الاستثمار وإعادة الاستثمار

خصم في العوائد  تخفیضات في مساهمة التأمین الإجتماعي،  حوافز مبنیة على العمل

الخاضعة للضریبة بناءا على عدد المستخدمین أو بناءا على نفقات 

  أخرى تتعلق بالعمل

  تخفیضات في ضریبة الدخل بناءا على حجم المبیعات الكلي  حوافز مبنیة على المبیعات

حوافز مبنیة على القیمة 

  المضافة

 انخفاضات في ضریبة الدخل أو اعتمادات ضریبیة بناءا على

المحتوى المحلي الصافي في المنتجات، منح اعتمادات ضریبیة 

  دخل بناءا على القیمة المضافة المكتسبة

حوافز مبنیة على نفقات 

  أخرى

تخفیضات في ضریبة الدخل بناءا على النفقات المتعلقة بنشاطات 

  التسویق والترویج مثلا

  : أونكتاد قسم الشركات عابرة القومیة والاستثمار المصدر

  الحوافز التمویلیة - ثانیا

یتضمن هذا النوع من الحوافز توفیر الأموال للمنشآت بهدف تمویل إستثمارات أجنبیة جدیدة أو 

عملیات معینة، أو لاستعادة تكالیف رأس المال أو العملیات وتشمل أنواع الحوافز التمویلیة 

الحكومي بأسعار فائدة مدعومة  والموجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، العون الحكومي والاعتماد

  1والمشاركة الحكومیة في رأس المال والتأمین الحكومي بمعدلات تفضیلیة.

  

                                         
  .77 عبد، مرجع سبق ذكره، ص محمد عبد العزیز عبد االله - 1
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  ) یبین أنواع الحوافز التمویلیة الرئیسیة للاستثمار الأجنبي المباشر2- 1جدول رقم (

مجموعة من الإجراءات لتغطیة جزء من تكالیف رأس المال أو   عون حكومي

  یق بالنسبة لمشروع استثماريالإنتاج أو التسو 

إعتماد حكومي بأسعار 

  فائدة مدعومة

  قروض مدعومة، ضمانات قروض، إعتمادات صادرة مضمونة

مشاركة حكومیة في رأس 

  المال

مشاركة برأسمال عام في الاستثمارات ذات المخاطر المالیة 

  والتجاریة

تأمین حكومي بمعدلات 

  تفضیلیة

عینة من المخاطر مثل تقلبات سعر متوفرة عادة لتغطیة أنواع م

الصرف أو تخفیض العملة أو المخاطر غیر تجاریة مثل الفوضة 

  السیاسة

  المصدر : أونكتاد قسم الشركات عابرة القومیات والاستثمار

  حوافز أخرى - ثالثا

هناك بعض أنواع أخرى للحوافز الضریبیة  یتعذر تصنیفها ضمن معیار معین من الحوافز 

رك فیما بینها بخاصیة التصمیم لغرض زیادة ربحیة الشركات الأجنبیة التي ینوي البلد ولكنها تشت

المضیف جذبها عن طریق مساهمات غیر تمویلیة، ویتمثل هذا النوع في توفیر البنیة التحتیة 

كالطرق ووسائل الاتصال بأنواعها .....إلخ، والخدمات منخفضة التكالیف، وأفضلیات فیما 

  معاملة النقد الأجنبي یختص بالسوق و 
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  ): حوافز أخرى3- 1جدول رقم (

بنیة تحتیة منخفضة 

  التكالیف 

تشمل توفیر الأراضي والمباني أو الوحدات الصناعیة أو بینة تحتیة 

معینة مثل إمدادات الاتصالات والنقل والكهرباء والمیاه، كل هذا 

  بأسعار أقل من الأسعار التجاریة

یمكن ان تشتمل الخدمات المقدمة هنا على المساعدة في تحدید   ف خدمات منخفضة التكالی

التمویل، تطبیق وإدارة المشاریع، إنجاز دراسات ماقبل الاستثمار، 

معلومات عن الأسواق، توفیر المواد الخام وإمدادات البنى التحتیة، 

النصح والاستشارة فیما یتعلق بعملیات الإنتاج وطرق التسویق، 

تدریب وإعادة التدریب، تسهیلات فنیة لتنمیة المعرفة المساعدة في ال

  أو تطویر ضبط الجودة

عقود حكومیة تفضیلیة، منح حقوق الاحتكار ( مثلا : إعفاء من   أفضلیات في مجال السوق 

  الإجراءات المحلیة الخاصة بسحب الثقة )

معاملة تفضیلیة في مجال 

  النقد الأجنبي

یل الدین الخارجي إلى أسهم أسعار صرف خاصة بمعدل خاص لتحو 

وإزالة مخاطر تبادل القروض الأجنبیة، إمتیازات تتمثل في إعتمادات 

 –نقد أجنبي لإیرادات الصادرات ، إمتیازات خاصة لتحویل الإیرادات 

  ورأس المال -الأرباح

 المصدر : أونكتاد قسم الشركات العابرة القومیات والاستثمار
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  خلاصة الفصل الأول:

من التفصیل لمتغیرات الدراسة ویتعلق الأمر  بشيءلال هذا الفصل تم التطرق من خ

بالاستثمار الأجنبي المباشر والذي یعد من اهم المتغیرات الاقتصادیة الكلیة علة المستوى المحلي 

وذلك من خلال دوره في تحقیق التوازنات الاقتصادیة وربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد الدولي، 

اخرى ومهم على مستوى السیاسات الاقتصادیة الكلیة ویتعلق الامر  رنا إلى متغیكما تطرق

بالسیاسة الضریبیة باعتبارها اداة مالیة في ید الحكومة في توجیه الاستثمارات ودعمها وتحفیزها، 

بین المتغیرین والتي كانت من خلال الدور الفعال الذي تلعبه من خلال علاقة  بإیجادفقد حاولنا 

  الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في القطاعات الاقتصادیة المنتجة خاصة.  جذب



 

  الفصل الثاني
  

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. واقعالمبحث الأول:

المبحث الثاني: تقییم مشاریع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة من 

  في ظل سیاسة التحفیز الضریبي. 2017إلى  2000

  

  

 

ة التحفيــــــــز  دراسة تحليلية تقييمية لدور سياس

الضريبي في جذب الاستثمارات الاجنبية  

  )2017 - 2001المباشرة في الجزائر (
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  تمهید:

، انخفاض متوسط الدخل الفردي، كالبطالةتعاني الدول النامیة من مشكلات عدیدة 

ضعف البنى التحتیة ونقص الاستثمارات الإنتاجیة التي تخلق قیمة مضافة وتوظف  ، الفقر

ونظرا للاختلال الهیكلي الذي تعاني منه هذه الدول والذي ، الكفاءات القادرة على التغییر

ة الحصول على المنح ینعكس في ضعف مواردها التمویلیة الداخلیة وبسبب قلة وصعوب

والمساعدات فقد لجأت إلى الاستدانة وهو ما قادها إلى الوقوع في أزمة المدیونیة وجعل 

  مسیرة التنمیة في هذه الدول تواجه تحدیات صعبة.

وانطلاقا من هذا تأتي الاستثمارات الأجنبیة المباشرة لتبرز كأحد الدعائم الرئیسیة 

قطاب هذه الاستثمارات تحتاج إلى بذل جهود كبیرة لتحسین لعملیة التنمیة إلا أن مسألة است

  وذلك من خلال العدید من التحفیزات الممنوحة له.، مناخ الاستثمار

  من خلال هذا الفصل سنحاول التطرق للنقاط التالیة:

  الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. واقعالمبحث الأول:

الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة من  تقییم مشاریع الاستثمارالمبحث الثاني: 

  في ظل سیاسة التحفیز الضریبي. 2017إلى  2000
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  .الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر واقع المبحث الأول:

في مقدمتها ارتفاع ، من أجل الظفر بالمزایا التي یتیحها الاستثمار الأجنبي المباشر

جتها بالاستعانة باستثمارات أجنبیة مباشرة لامتصاص القدر والتي یمكن معال، حدة البطالة

واستخدام العدید من الحوافز ، مناسبة تحاول الجزائر إتباع سیاسات اقتصادیة، الأكبر منها

من  لغرض جذب المزید ، وتطویر المناخ الاستثماري بها  والامتیازات المالیة والتمویلیة لدفع

  وسنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى النقاط التالیة: الاستثمارات الأجنبیة المباشرة.

  ر.في الجزائ الاقتصادیة التنمیة نظرة على مسارالمطلب الأول: 

لقد تبنت الجزائر بعد الاستقلال نموذجا تنمویا طموحا بغیة بناء قاعدة صناعیة ثقیلة 

، لتنفیذ هذا النموذج وقد اختارت المؤسسة العمومیة كأداة، معتمدة على الصناعات المصنعة

ولإتمام هذه السیاسة قامت الجزائر باستثمارات ضخمة في كل من صناعة الحدید والصلب 

والصناعات الطاقویة والمحروقات والبیتروكیمیاویات لما لها تأثیر على باقي القطاعات لكن 

توفر  المشكل الكبیر الذي واجهته في سبیل تحقیق هذا البرنامج التنموي الضخم هو عدم

حیث كان المصدر ، رؤوس الأموال الداخلیة بما یكفي لتغطیة احتیاجات هذه المشاریع

% من 95الرئیسي المتوفر لتراكم رأس المال لدیها هو قطاع المحروقات الذي یشكل 

الإیرادات المحصلة من الصادرات الإجمالیة مما جعلها عرضة للصدمات الخارجیة كما أثر 

  لى اختیار شكل التمویل.على عملیة التنمیة وع

وهذا ما اضطرها إلى اللجوء إلى الاستدانة لتغطیة تكالیف الاستثمارات والقیام بعملیات 

  تأمیم واسعة كانت تهدف في الأساس إلى تعبئة رؤوس الأموال المحلیة .

وعجز معظم المؤسسات  1986ومع انخفاض أسعار البترول ابتداءً من سنة 

تحقیق فائض اقتصادي وارتفاع حدة أزمة المدیونیة بالإضافة إلى الاقتصادیة المنجزة عن 
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زیادة متطلبات تموین السوق الوطنیة لتلبیة الحاجات الاستهلاكیة لجأت الجزائر إلى 

  وبدأت دیونها بالتراكم السریع.، القروض قصیرة الأجل

 تذبذبت مداخیل التصدیر داخل نسبة 1989إلى  1986وخلال الفترة الممتدة من 

وازداد  1981ملیار دولار في  15ملیار دولار بعد أن تجاوزت  10.5 – 8.5تتراوح بین 

ملیار دولار في نهایة الثمانینات وقد تزامنت  7اللجوء إلى القروض الخارجیة حتى قاربت 

  المرحلة الجدیدة لتراكم الدیون مع تسارع وتیرة تسدید أصل الدیون.

حقاتها رافضة خیار إعادة الجدولة باعتباره یمس ورغم هذا واصلت الجزائر تسدید مست

وارتفاع نسبة  1993وبعد الانهیار الكبیر الذي عرفه سوق المحروقات عام ، السیادة الوطنیة

خدمة الدین ووصول الاحتیاطات إلى قرابة الصفر قبلت الجزائر سیاسة إعادة الجدولة مما 

ى اقتصاد السوق وفتح المجال أمام دفعها إلى تبني سیاسة تنمویة جدیدة بالانتقال إل

الاستثمارات الخاصة للمساهمة في عملیة النمو الاقتصادي وإعطاء أهمیة للاستثمارات 

   .الأجنبیة

  تقییم مناخ الاستثمار في الجزائر.الثاني: المطلب 

وذلك لمعرفة  من خلال هذا المطلب سنحاول التطرق إلى مناخ الاستثمار في الجزائر

لاقتصاد الجزائري لاستقبال الاستثمارات الاجنبیة المباشرة في جمیع القطاعات مدى جاهزیة ا

وسوف نرتكز في ذلك على أهم المؤشرات ذات الدلالة على جاهزیة ، الاقتصادیة والاجتماعیة

 الاقتصاد الجزائري من جهة والتي تعطینا مواقع الخلل في السیاسات الاقتصادیة الجزائریة. 

  1 :مؤشرات وذلك بدراسة عدّة

  

  

                                         
دولي بعنوان مداخلة في ملتقى  ، جامعة قالمة ، تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر هو المفتاح للتنمية الاقتصادية التعجيل بالتغيير: ، براهمية امال 1

  13ص ، 2006، جامعة بسكرة -دراسة حالة الجزائر والدول النامية-سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات والمؤسسات
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  أولا: حجم السـوق.

تعتبر الجزائر سوق ضخم بالنسبة للشركات الأجنبیة التي تهدف إلى تغطیة السوق 

وهذا ما یجعل ، 2005ملیون نسمة في جانفي  32.5حیث بلغ عدد السكان ، المحلي

فعلى سبیل المثال بلغت الواردات سنة ، الاستهلاك كبیر للمواد المصنعة ومواد التجهیز

ملیار دولار لكن في المقابل نجد أن نسبة النمو الدیمغرافي بدأت  20.3ما یقارب  2005

بعدما كانت من أعلى النسب عالمیا بـ  2005% سنة 1.63بالانخفاض حیث وصلت إلى 

  % وهذا بسبب تراجع معدل سن الزواج وانخفاض كبیر في نسبة الإنجاب .3.4

  ثانیا: البنیـة التحتیة.

فبالنسبة لشبكة الطرقات والتي تعتبر من المؤشرات المهمة جدا نجد في ـل :أ. بنیـة النق

الجزائر أن الطرقات السریعة جد ضعیفة ببعض المئات من الكیلومترات فقط في حین بلغت 

 4200أما بالنسبة للسكة الحدیدیة فیبلغ طولها ، شبكة الطرقات المعبدة مستوى جد مرتفع

، مطار 35وفیما یخص النقل الجوي فیوجد ، مزود بالكهرباء علما بأن جزء ضئیل منها، كلم

أما شبكة النقل الجوي الداخلیة فهي جد متطورة. وتحتوى ، منها ترقى للمقاییس الدولیة 13

فقط منها للصید والتجارة والمحروقات ومیناءین اثنین مختصین  11، میناء 40الجزائر على 

  في المحروقات .

ملیون خط منها  2.2بلغ الهاتف الثابت  كیة واللاسلكیة:ب. بنیة الاتصالات السل

أما فیما یخص الهاتف المحمول فقد ، % لحساب الإدارات والتجارة والمصالح والمؤسسات30

  .2005ملیون مشترك لعام  13.7متعاملین وأكثر من  04تطور سریعا مع مشاركة 

أصبحت ، میجاوات 7000بفضل إنتاج یتجاوز ج. التزوید بخدمات الكهرباء والغاز: 

% وهي نسبة شبیهة بتلك المسجلة في بلدان 96التغطیة الكهربائیة الفضائیة تعادل نسبة 

ملیون منزل من التمویل المباشر بالغاز  1.7كما یستفید ، منظمة التعاون والتنمیة الأوربیة

  الطبیعي.
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  ثالثا: مؤشرات أخـرى.

الفلاحة ، %3.5قطاعات: المحروقات حسب ال 2005لقد بلغت نسبة النمو لسنة     

أما البطالة فقد بلغت ، %7.3% الخدمات 7.4% البناء والتشغیل 2.8% الصناعة 4

% ونجد أكثر هذه المؤشرات تشجیعا هي انخفاض حجم المدیونیة الجزائریة حیث بلغت 15.3

ذلك وذلك نتیجة اتباع سیاسة التسدید المسبق للدیون و ، 2006ملیون دولار خلال  9.5

  .2006دولار خلال عام  70بفضل ارتفاع أسعار النفط حیث تجاوز البرمیل 

ورغم الجهود التي بذلتها الجزائر في سبیل ترقیة وتطویر المناخ الاستثماري نجد أنها 

الذي یعده  2007-2006عالمیا في ترتیب القدرات التنافسیة العالمیة  76تحتل المركز 

ب مؤشر التنافسیة الشامل الذي أصدر بجنیف السویسریة في المنتدى الاقتصادي العالمي حس

نقاط من بین الدول  07نقطة من سلم یتكون من  3.9وحصلت الجزائر على  26/09/2006

 30وهي الأخیرة في المغرب العربي بعد تونس التي احتلت المرتبة ، ذات التنافسیة في العالم

ت الجزائر في ترتیب القدرة التنافسیة لسنة دولة وضع 125وشمل الترتیب اقتصادیات ، عالمیا

  . 82في المركز  2005

ویرجع هذا المستوى المتدني في القدرة التنافسیة إلى التصنیف السیئ الذي حصلت علیه 

الجزائر في مجال الإدارة الاقتصادیة العامة وكفاءة الهیئات العامة بالإضافة ضعف دوائر 

عنایة الكافیة بالبحث والتطویر بالإضافة إلى عدم استقرار كما أنها لا تولي ال، القطاع الخاص

البنیة الاقتصادیة العامة وعجز المالیة العامة بالإضافة إلى ضعف الملكیة الفكریة التي تعتبر 

  من أهم المؤشرات.

ویرى كبار الاقتصادیین في المنتدى أن زیادة القدرات التنافسیة یتطلب مواصلة تحسین 

، نوك وتعزیز بناء المنشآت الأساسیة وتطویر شبكات النقل والاتصالاتفعالیات قطاع الب

وتحسین مجالات الخدمات الاجتماعیة والإبداع وحمایة الملكیة الفكریة. ورغم هذه الانتقادات 
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مقابل  2006ملیار دولار من  الاستثمار الأجنبي سنة  4.2فقد استقطبت الجزائر حوالي 

  .2005في سنة  3.8

المرتبة الأولى في البلدان العربیة في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي وقد احتلت 

ولكن النسبة الأكبر من هذا الاستثمار المستقطب في مجال المحروقات وهو ما یختلف عن 

  باقي الدول العربیة مثل تونس التي تستقطب استثمارات متنوعة خارج مجال النفط.

 جنبي المباشر في الجزائر.المطلب الثالث: معوقات الاستثمار الأ

هناك مجموعة من المعوقات التي یعاني منها الإقتصاد الجزائري والتي تَحد من     

  الشكل التالي یوضح ذلك:، تدفق الإستثمارات الاجنبیة المباشرة وحتى المحلیة منها

  

  معوقات القانونیة لجذب الإستثمار الأجنبي في الجزائر): 1- 2الشكل رقم (

  

  

  

  

                               

  من إعداد الطالب بناءا على مجموعة من الدراسات.المصدر : 

التمویل والقروض البنكیة: لا تزال المنظومة البنكیة دون مستوى المستثمرین المحلیین  -1

والأجانب فهي تعاني: نقص الخبرة المهنیة لدى المشرفین على البنوك الجزائریة 

لطرق التقلیدیة في تسییر البنوك وسیادة القطاع وأیضا الإعتماد على ا

العمومي...ولذلك من الضروري إصلاح النظام البنكي وتحدیث وسائل التسییر 
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لیواكب الإصلاحات الإقتصادیة لتحقیق النتائج من ترقیة الإستثمار المحلي 

  والأجنبي؛

العقاریة التي  صعوبات العقار الصناعي: كثیرا ما تتعثر المشروعات أمام إیجاد النظم -2

الإستغلال والتداول لهذه الأموال بما یضمن حقوق المتعاملین ، تنظم عملیات التملك

  ،1والدولة لِـما یؤدي لإرساء الثقة والطمأنینة وإستقرار المراكز القانونیة ودرء النزاعات 

وتتمثل المشاكل والصعوبات التي یواجهها المستثمرون للحصول على العقار   

  أساسا في ما یلي:الصناعي 

 عدم توافق طبیعة الأراضي الصناعیة المخصصة ونوع النشاط؛  

  طول مدة رد الهیئات المكلفة بتخصیص العقار الصناعي والتي تفوق السنة

% من المستثمرین یستهلكون بالمتوسط خمسة سنوات للحصول 40وبینت دراسة أن 

  على عقار صناعي؛

 هیئات ، مام هیئات ترقیة الإستثمارثــقل الإجراءات وتقدیم نفس الملف أ

  تخصیص العقار مرة أخرى أمام مسیري العقار.

  ومشكلة العقار الصناعي في الجزائر ذات طابع إداري تنظیمي والعقارات

ومنه تخفیف ، % منها غیر مستغل50موجودة ولكن غیر مستغلة بالكامل حیث أن 

ى الأراضي اللآزمة للمستثمرین الإجراءات الإداریة وتقلیص الوقت اللازم للحصول عل

  الأجانب والمحلیین یساهم بحل مشكل العقار الصناعي.

مشكل القطاع الموازي : إن الخسائر الذي یحدثها القطاع الموازي من خلال المنافسة  -3

لأن المنتجون الذین یعملون في إطار قانوني یعانون من ، غیر الشرعیة كارثیة

وأكدت ، رباح التي یحققها القطاع الموازيالمنافسة غیر المشروعة بسبب الأ

                                         
  .151ص، مرجع سابق ، علوي فاطمة - 1
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% من الكتلة النقدیة المتداولة 40إحصائیات أن القطاع الموازي في الجزائر یسیطر بــ

  بالسوق الوطنیة ما یؤكد على عدم تحكم السلطات المختصة في الظاهرة.

إعتباره الفساد المالي والإداري : یظهر تأثیر الفساد على الإستثمار المحلي والأجنبي ب -4

تكالیف إضافیة یدفعها المستثمر وتمتص جزء من أرباحه من خلال إستغلال الوظیفة 

كما یعرقل من تحقیق الأمن الإقتصادي و لا یساعد على ، لتحقیق مكاسب شخصیة

  خلق الثروة وتوفیر مناصب الشغل.  

 المطلب الرابع: الإطار المؤسساتي للإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.

في مجال تدعیم الإطار القانوني للإستثمار في الجزائر تــــم إنشاء هیاكل إداریة    

  وتـــــم إنشاء:، تهدف لمساندة وتطویر مشاریع الإستثمار

 ANDI (1الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار (  -1

) المستحدث  APSSIوهي بدیل عن الوكالة الوطنیة لترقیة ومتابعة ودعم الإستثمار ( 

وتعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري في ، 1993جب قانون الإستثمار الصادر بمو 

خدمة المستثمرین الوطنیین تعمل تحت إشراف رئیس الحكومة أما متابعة نشاط الوكالة تحت 

  ومن مهام الوكالة:، وصایة الوزیر المكلف بالمساهمة وتنسیق الإصلاحات

 ها؛ضمان ترقیة الإستثمارات وتطویرها ومتابعت  

 إستقبال المستثمرین المقیمین وغیر المقیمین وإعلامهم ومساعدتهم؛  

  تسهیل القیام بالإجراءات التأسیسیة للمؤسسات وتجسید المشاریع بواسطة

  خدمات الشبابیك الوحیدة اللامركزیة؛

 تسییر المزایا المرتبطة بالإستثمار وتسییر صندوق دعم الإستثمار لتطویره؛  

 لتزامات التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة الإعفاء.التأكد من إحترام الإ  

                                         
  .7-6ص ص، 2001أوت22المؤرخة في  47العدد، الجريدة الرسمية - 1
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  CNI (1المجلس الوطني للإستثمار (  -2

یعتبر بمثابة الهیئة العلیا المشرفة على وضع و تحدید إستراتیجیة تطویر        

الإستثمار ویقترح كافة التدابیر التحفیزیة للإستثمار ویفصل في الإتفاقیات المبرمة بین 

یة للإستثمار والمستثمر في ظل النظام الإستثنائي وفي المزایا الممنوحة الوكالة الوطن

، للمستثمرین ویقوم المجلس بتحدید المناطق التي یمكن أن تستفید من مزایا النظام الإستثنائي

وقراراته لا توجه مباشرة للمستثمر وإنما توجه للجهات الإداریة المكلفة بتطبیق النصوص 

  ومهام المجلس الوطني للإستثمار كالتالي:، رقیة الإستثمارالقانونیة الخاصة بت

 صیاغة إستراتیجیة وأولویات الإستثمار؛  

 تحدید المناطق المعنیة بالتنمیة؛  

  إقرار المزایا والإجراءات التحفیزیة والعمل على المصادقة على مشاریع

  إتفاقیات الإستثمار؛

  یة لتنفیذ ترتیب دعم یقترح على الحكومة كل القرارات والتدابیر الضرور

 الإستثمار وتشجیعه؛

 .یشجع على إستحداث مؤسسات وأدوات مالیة لتمویل الإستثمار وتطویره 

  MDPPI (2الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالمساهمة وترقیة الإستثمار (  -3

 ولا تتوفر على هیكل خاص بمتابعةتتكفل بترقیة الإستثمار وبعملیات الخوصصة     

مع ملاحظة وجود تداخل في الصلاحیات بین مهام الوزارة ومهام الوكالة  الإستثمار الأجنبي

  وتقوم بالمهام الآتیة:، الوطنیة لتطویر الإستثمار خاصة في مجال الترقیة

 تنسیق الأنظمة المرتبطة بتحضیر وتجسید برامج الخوصصة؛  

                                         
، "مصر والسعودية ، الجزائر دراسة مقارنة:-الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية أثر سياسات الإستثمار في جذب" ، جوامع لبيبة-1

  .328ص ، 2015، الجزائر ، بسكرة، جامعة محمد خيضر ، إقتصاد ، أطروحة دكتوراه ل م د
  .329ص، مرجع سابق ، جوامع لبيبة - 2
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 ن شركات القطاع العام؛متابعة تسییر مجلس مساهمات الدولة الذي یعمل على تثمی  

  ) ترقیة وتطویر الإستثمار من خلال وكالةANDI  الـمُشرف على متابعة جمیع (

  أعماله؛

 القیام بمهام أمانة مجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للإستثمار ؛  

 .إقتراح سیاسات وإستراتیجیات ترقیة وتطویر الإستثمار  

المرتبطة بعملیة تَـھتم الوكالة بجمیع المسائل العقاریة    ريالوكالة الوطنیة للوساطة والتنظیم العقا -4

  الإستثمار وتقوم بالمهام التالیة:

  إدارة محفظة الأصول المتبقیة للمؤسسات العمومیة المهتلكة والعقارات المتاحة

  بالمناطق الصناعیة؛

 جمع المعلومات المتعلقة بالعقارات المتاحة وإعداد قاعدة البیانات لها؛  

 م عملیات التنازل عن الأصول.تنظی  

  صندوق دعم الإستثمار -5

تـم إنشاء صندوق لدعم الإستثمار قصد التكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزایا 

الممنوحة للإستثمارات و لاسیما النفقات المتعلقة بأشغال المنشأت الأساسیة لإنجاز 

  رباء والماء وتعبید الطرقات.من تهیئة المناطق الصناعیة وتزویدها بخدمات الكه، الإستثمار

  المطلب الخامس: التحفیزات والتحفیزات الضریبیة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. 

إن الحكومة الجزائریة كغیرها من الحكومات تعمل على وضع منظومة من        

، ي العالمالقوانین والإجراءات والتشریعات التي تكفل لها حصة من الاستثمارات الأجنبیة ف

  وفیما یلي نعرض أهم ما قمت به السلطات الجزائریة. 
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  .93أولا: قانـــون 

، جاء هذا القانون لیعطي الحریة الكاملة للاستثمار الخاص سواء كان محلیا أم أجنبیا 

فهو حرّ في الدخول إلى أي مشروع استثماري تحت أي شكل أراد عدا بعض النشاطات 

إذ لا یتطلب الأمر ، دون الحاجة إلى إجراءات كثیرة ومعقدة، دولةالاستراتیجیة الخاصة بال

، APSIنظریا سوى تصریح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنیة لترقیة ودعم ومتابعة الاستثمارات 

كما نصّ هذا القانون على مبدأ عدم التمییز بین المستثمرین سواء كانوا عمومیین أو خواص 

من في نصوصه معالجة متساویة للمستثمرین من حیث الحقوق فالقانون ض، محلیین أم أجانب

كما أجاز للمستثمرین الأجانب اللجوء إلى سلطات قضائیة غیر جزائریة في إطار ، والواجبات

  تسویة النزاعات المحتملة كما منح القانون جملة من التحفیزات والتسهیلات للمستثمرین.

سیاسة الانفتاح الاقتصادي والمهیئة للمناخ لقد تناولت التشریعات والقوانین المدعمة ل

الاستثماري خلال فترة التسعینات من الناحیة القانونیة لكن نظرا للأوضاع الأمنیة غیر 

المشجعة لم تستقطب الجزائر خلال تلك الفترة استثمارات أجنبیة مباشرة كثیرة سوى في قطاع 

قطاعات الأخرى خلال الفتـرة الممتـــدة المحروقات وقد بلغت عقود الشراكة التي أبرمتها في ال

ملیون دولار (الوكالة الوطنیة لترقیة  1.6بمبلغ ، مشروع فقط 397، 1993-2000

  الاستثمارات ودعمها ومتابعتها).

  .2001ثانیا: قانون تطویر مناخ الاستثمار وآلیاته 

صصة إن الجدید في هذا القانون هو تطویر مفهوم الاستثمار لیشمل عملیات الخو 

تضم كل  ANDIبالإضافة إنشاء شباك موحد على شكل وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار 

الهیئات ذات العلاقة بالاستثمار وإصدار التراخیص وتقوم بتقدیم الخدمات الإداریة والمعلومات 

وتبلغهم بقرار قبول أو رفض ، المتعلقة بالاستثمار للمهتمین سواء كانوا مقیمین أو غیر مقیمین

یوما ابتداءً من تاریخ إیداع الطلب. كما تمّ إنشاء  30ح المزایا والحوافز في مدة أقصاها من
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وهو مكلف باقتراح ، المجلس الوطني للاستثمار والذي یشرف علیه رئیس الحكومة

اقتراح تدابیر تحفیزیة للاستثمار ، الاستراتیجیات المناسبة لتطویر الاستثمار وتحدید أولویاته

لاتفاقیات المبرمة والمستثمرین والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والفصل في والفصل في ا

  المزایا التي تمنح للمستثمرین وشروط الحصول علیها.

  أ. الإعفاءات والضمانات التي یقدمها قانون تشجیع وتطویر الاستثمار في الجزائر:

لي قدمت الجزائر بعضا من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجیة وتنمیة الاستثمار المح

من الحوافز والامتیازات وذلك بهدف الوصول إلى تنمیة متوازنة وتحفیز الاستثمار في 

  قطاعات معینة بتقدیم تسهیلات وضمانات متعددة.

  ب. الإعفاءات الجبائیـة: 

یمكن أن تستفید الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة المنجزة في إطار النشاطات الاقتصادیة 

لسلع والخدمات بالإضافة إلى الاستثمارات المختلفة وعملیات الخصخصة بالمزایا  المنتجة

  التالیة بعنوان إنجازها.

تطبیق نسبة منخفضة في مجال الحقوق الجمركیة فیما یخص التجهیزات المستوردة  -

 والتي تدخل في إنجاز المشروع مباشرة

والخدمات التي تدخل  الإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة فیما یخص السلع -

 مباشرة في إنجاز المشروع.

الإعفاء من دفع رسم الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تمت في  -

 إطار في إطار الاستثمار المعني.

أما فیما یخص الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة 

ات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني فتمنح المزایا من الدولة وكذا الاستثمارات ذ

  التالیة بعنوان إنجاز الاستثمار :             



الفصل الثاني: دراسة تحليلية تقييمية لدور سياسة التحفيز الضريبي في جذب الاستثمارات 

  )2017 -2001الاجنبية المباشرة في الجزائر (

 
 

 44 

الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي  -

  تتم في إطار الاستثمار.

% فیما یخص العقود 2تطبیق حق ثابت في مجال التسجیل بنسبة منخفضة قدرها  -

 التأسیسیة والزیادات في رأس المال.

بعد تقییمها من الوكالة فیما یخص الأشغال ، تكفل الدولة جزئیا أو كلیا بالمصاریف -

 المتعلقة بالمنشآت الأساسیة الضروریة لإنجاز المشروع.

قیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات التي تدخل الإعفاء من الضریبة على ال -

 مباشرة في إنجاز الاستثمار.

تطبیق نسبة مخفضة من الحقوق الجمركیة للسلع المستوردة التي تدخل مباشرة في  -

 وتمنح المزایا التالیة بعد معاینة انطلاق الأشغال: إنجاز المشروع 

على أرباح الشركات ومن  سنوات للنشاط الفعلي من الضریبة 10الإعفاء لمدة  -

ومن الدفع الجزفي ومن الرسم على ، الضریبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة

 النشاط المهني .

سنوات ابتداءُ من تاریخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكیات  10الإعفاء لمدة  -

 العقاریة التي تدخل في إطار الاستثمار.

 نها أن تحسن الاستثمار مثل تأجیل آجال الاستهلاك. منح مزایا إضافیة من شأ -

 ج. الضمانات الممنوحة للمستثمرین:

یعامل المستثمرین الأجانب نفس معاملة المستثمرین الجزائریین في مجال الحقوق  -

مع مراعاة أحكام الاتفاقیات التي أبرمتها الدولة الجزائریة ، والواجبات ذات الصلة بالاستثمار

 صلیة .مع دولهم الأ
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لا تطبق المراجحات والإلغاءات التي تحدث في المستقبل على الاستثمارات المنجزة  -

 في إطار هذا الأمر إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة .

إلا في الحالات ، لا یمكن أن تتعرض الاستثمارات المنجزة إلى عملیة التأمیم -

 صادرة تعویض عادل ومنصف .ویترتب على الم، المنصوص علیها في التشریع المعمول به 

یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة للجهات القضائیة  -

إلا في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة ، المختصة

أو في حالة وجود اتفاق خاص ینص على بند تسویة أو بند ، تتعلق بالمصالحة والتحكیم

 سمح للطرفین بالتوصل إلى اتفاق بناء على تحكیم خاص .ی

الإستثمارات لتشجیع  2016أوت 03الصادر 09- 16ثالثا: الضمانات والحوافز لقانون 

  الأجنبیة.

عَملت ودَأبــت الجزائر على معالجة وتكییف قوانین الإستثمار على عدة مراحل 

المؤرخ في  09-16ر قانون ویعتب، ومستویات بحسب التغیرات الحاصلة مع كل مرحلة

المتعلق بترقیة الإستثمارات محاولة لتشجیع الإستثمارات الأجنبیة من خلال  2016أوت03

  جملة المزایا والضمانات الممنوحة :

منح الإعفاءات والتخفیض للحقوق الجمركیة والجبائیة والرسوم وتقدیم الدعم المالي  -

  والمساعدات؛

ر منح إعفاءات أو تخفیضات للحقوق أو الضرائب أو یُؤهَل المجلس الوطني للإستثما -

الرسوم (الرسم على القیمة المضافة) على أسعار السلع المنتجة التي تدخل في إطار الأنشطة 

  الصناعیة الناشئة ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات؛

یتلقى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب معاملة مناصفة وعادلة فیما یخص  -

  لواجبات المرتبطة بإستثماراتهم؛الحقوق وا
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لا یمكن أن تكون الإستثمارات المنجزة مَوضِع إستیلاء إلاّ في الحالات المنصوص  -

  علیها بالتشریع ویتناسب مع نزع الملكیة تعویض عادل ومنصف؛

من القانون على أنّ: "یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي  24تنص المادة  -

للجهات ، یه المستثمر أو یكون بسبب إجراء إتخذته الجزائر بحقه والدولة الجزائریة یتسبب ف

القضائیة المختصة إقلیمیا إلاّ في حالة وجود إتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها 

  ؛1الدولة تتعلق بالمصالحة والتحكیم"

وتنص: "تستفید  25بالنسبة لرؤوس الأموال الأجنبیة جاء القانون صریح في المادة  -

ن ضمان تحویل الرأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه الإستثمارات المنجزة إنطلاقا م

ومدونة ، من حصص في رأس المال في شكل حصص نقدیة مستوردة عن الطریق المصرفي

والتي تساوي ، ویتم التنازل عنها لصالحه، بعملة حرة التحویل یُـسعّرها بنك الجزائر بإنتظام

كما تقبل كحصص ، سقف الدنیا المحددة حسب التكلفة الكلیة للمشروعقیمتها أو تفوق الأ

خارجیة إعادة الإستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابلیتها للتحویل طبقا 

 .     2للتشریع والتنظیم المعمول به"

  رابعا: امتیازات و مبادئ معاملة الاستثمار والمستثمر الأجنبي في الجزائر. -

نَـص المشرع الجزائري بنظامه القانوني على جمیع أشكال معاملة الإستثمار      

المتعلق بتطویر  20/08/2001المؤرخ في  03-01من الأمر رقم  14فالمادة ، الأجنبي

الإستثمار نصت : "یعامل الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب بمثل ما یعامل به 

لجزائریون في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة الأشخاص الطبیعیون والمعنویون ا

مع ، ویعامل جمیع الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب نفس المعاملة، بالإستثمار

  مراعاة أحكام الإتفاقیات التي أبرمتها الدولة الجزائریة مع دولهم الأصلیة"،

                                         
  . 22ص ، 46العدد ، 2016أوت  03الصادر  16/09قانون ، 24المادة  ، الجريدة الرسمية -1
  .22ص، 46العدد، 2016أوت  03الصادر  16/09قانون  ، 25المادة  ، الجريدة الرسمية -2
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نى لمعاملة الإستثمار أي أنّ المشرع الجزائري یضع مبدأ المعاملة الوطنیة كحد أد     

وتتمثل إمتیازات معاملة ، وهي أحكام لتشجیع الإستثمارات أكثر من تنظیمه، الأجنبي

  :1الإستثمار الأجنبي للدولة المضیفة

مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة: تلتزم الدولة المضیفة بضمان نمط المعاملة المطابق  -

ویعتبر تغییر برنامج تشجیع ، الة والإنصافلقواعد القانون الدولي العرفي ولمقتضیات العد

الإستثمار للبلد المضیف أمر یقلل من تدفق المستثمرین الأجانب وینتهك معیار المعاملة 

  العادلة والمنصفة؛

مبدأ عدم التمییز: یتحقق إذا كان المستثمرون الأجانب بالبلد المضیف یعملون في  -

غیر أن بعض مخططات التشجیع قد  ،ظروف مشابهة لتطبیق تدابیر تشجیع الإستثمار

تكون مقصورة على إستثمارات ذات حجم أو قطاع أو في منطقة معینة بالتالي لا یجوز 

 للمستثمرین الأجانب طلب التدابیر التشجیعیة إلاّ إذا كانو بنفس فئة نظرائهم المحلیین؛

نح الشریك شرط الدولة الأكثر رعایة: فهو حكم إتفاقي بموجبه توافق دولة على أن تم -

غیر أن الإستفادة من ، المتعاقد الآخر معاملة لا تكون أقل من التي تمنحها لدولة ثالثة

الشرط لا تعني معاملة المستفید معاملة مساویة لمعاملة الوطنیین لأن هذا الأمر یحققه مبدأ 

 ملة الوطنیة؛آخر في التعامل الدولي الذي یُــتــمم شرط الدولة الأولى بالرعایة وهو مبدأ المعا

الوطنیة: هي قاعدة قانونیة إتفاقیة تلتزم بموجبها الدولة المضیفة منح  ةالمعاملمبدأ  -

، المستثمر الأجنبي معاملة لا تقل تفضیلا عن المعاملة الممنوحة للمستثمرین الوطنیین

ي وبالتالي یتمتع المستثمر الأجنبي بشروط المنافسة نفسها التي یتمتع بها المستثمر الوطن

  في سوق البلد المضیف.    

  

                                         
الملتقى الوطني:الإطار القانوني للإستثمار الأجنبي في  ، "إعتماد الجزائر القانون الإتفاقي الإستثماري لتشجيع الإستثمار"، محمد منير حساني -1

  .12-11ص ص، 2015نوفمبر19-18 ، الجزائر ، ورقلة ، صدي مرباحجامعة قا ، الجزائر
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خلال الفترة من  مشاریع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر تقییم: المبحث الثاني

  في ظل سیاسة التحفیز الضریبي. 2017إلى  2000

بعدما تم التطرق إلى اهم الامور المتعلقة بالاقتصاد الجزائري من مناخ ومار تنوي 

وكذا اهم المعیقات له وشرح بشيء من ، لأجنبي المباشریكفل امكانیة جذب الاستثمار ا

عرض نتائج سنحاول من خلال هذا المبحث ، التفصیل واقع التحفیزات الممنوحة له

  السیاسات الجاذبة للاستثمارات الاجنبیة المباشرة في الجزائر على النحو التالي:

 ثمارات المحلیة.ي من مجموع الاسترصید مشاریع الاستثمار الأجنب: المطلب الأول

ما یكون  : بقدر  یتلخص الاتجاه العام لجهاز الاستثمار في الجزائر في الصیغة التالیة

ورغم أن الجزائر قدمت عدة امتیازات  ، الاستثمار ذو فائدة بقدر ما تعطى له حوافز معتبر

جدول رقم إلا أن الأرقام التي یشیر إلیها ال، جمركیة وضریبیة لتشجیع الاستثمار في الجزائر

 01ملیون نسمة في  41.2) تبقى محتشمة مقارنة بعدد سكان الجزائر  المقدر بـ 01(

  ومساحة البلد والمقومات التي یملكها والتسهیلات الممنوحة في هدا المجال.، 2017جانفي 

ویمكن إبراز عدد المشاریع الاستثماریة المصرح بها في الجزائر خلال الفترة الأخیرة في 

  .لآتياالجدول 

): ملخص المشاریع الاستثماریة المصرحة خلال الفترة من 1 - 2الجدول رقم (

  .2017إلى  2001

  نوع الاستثمار
عدد 

  المشاریع
% 

القیمة بملیون 

  دینار جزائري
%  

مناصب 

  الشغل
%  

  89.15  1098011  82.38  11780833  98.58  62334  الاستثمار المحلي

  10.85  133583  17.62  2519831  1.42  901  الاستثمار الأجنبي

  %100    %100  14300664  %100  63235  المجموع

متاح على ، 2017-1200بیانات التصریح بالاستثمار الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار: المصدر:  

  .29/01/2019، بتاریخ، /http://www.andi.dzالرابط
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ر الأجنبي من خلال قراءتنا للجدول نلاحظ أن هناك ضعف في استقطاب الاستثما

من مجموع  % 17.62أي بنسبة ، 901حیث بلغ عدد المشاریع ، خلال الفترة المذكورة

وهذا یمكن إرجاعه إلى بعض الأسباب منها عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم ، الاستثمارات

وضوح الإطار التشریعي للاستثمار الأجنبي وما یترتب عن ذلك من زیادة في درجة 

  عرض لها المستثمر.المخاطرة التي قد یت

  مستثمرة بین الجزائر ودول العالم.حصیلة المشاریع ال: المطلب الثاني

لقد قامت الجزائر بإبرام عدة اتفاقیات استثماریة بینها وبین الأجانب ویمكن توضیح 

  عدد المشاریع المنطلقة فعلا وعدد مناصب الشغل التي تم توفیرها في الجدولین الآتیین:

): المشاریع المشتركة بین الجزائر والأجانب2- 2الجدول رقم (  

  مناصب الشغل  القیمة بملیون دینار جزائري  عدد المشاریع  المناطق

  78415  1148208  472  أوربا

فیما بها الاتحاد 

  الأوروبي

332  666499  44646  

  11761  169732  114  أسیا

  3737  68813  18  أمریكا

  34462  1057257  262  الدول العربیة

  609  39686  6  یاإفریق

  264  2974  1  استرالیا

  4335  33160  28  متعدد الجنسیات

  133583  2519831  901  المجموع

متاح على ، 2017- 1200بیانات التصریح بالاستثمار الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار: المصدر:  

  .29/01/2019، بتاریخ، /http://www.andi.dzالرابط

المشاریع أعلاه أن أوربا تحتل المرتبة الأولى من حیث  نلاحظ من خلال الجدول     

 مشروع مشترك ثم قارة أسیا 262تلیها الدول العربیة بمعدل ، الأجنبیة المشتركة مع الجزائر
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 2974ملیون دینار جزائري وأخیرا قارة استرالیا بمشروع واحد بلغت قیمته  169732بقیمة 

مساهمة عكس الأرقام الموضحة في الجدول وت منصب شغل. 4335و، ملیون دینار جزائري

مما یدي إلى التقلیل من نسبة البطالة ، الاستثمار الأجنبي في توفیر مناصب الشغل للأفراد

   في الجزائر. 

 2013): أهم الدول المستثمرة في الجزائر مابین جانفي 3- 2الجدول رقم (

  2017ودیسمبر 

  عدد الشركات  عدد المشاریع  التكلفة (ملیون دولار)  الدولة

  5  10  3.539  الصین

  1  3  3.151  سنغافورة

  6  10  2.565  اسبانیا

  4  4  2.313  تركیا

  7  7  380  ألمانیا

  1  1  350  جنوب افریقیا

  10  12  330  فرنسا

  4  4  330  سویسرا

  1  1  232  ایطالیا

  2  2  212  المملكة المتحدة

  28  28  892  أخرى

  69  82  14.239  الإجمالي

، مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجدیدةالعربیة لضمان الاستثمار  وائتمان الصادرات:  المؤسسة المصدر:

المؤسسة العربیة لضمان ، 2018الاستثمار  لجاذبیة مؤشر ضمان، العربیة الدول في الاستثمار مناختقریر سنوي حول 

بتاریخ ، www.dhaman.org متاح على الرابط، 61ص ، 2017، الكویت،  الاستثمار  وائتمان الصادرات

29/01/2019.  

یشیر الجدول إلى أن فرنسا تحتل المرتبة الأولى من حیث عدد المشاریع المستثمرة في 

حیث بلغت عدد المشاریع الخاص بها في ، 2017ونهایة  2013الجزائر خلال الفترة 

بینما یستثمر كل من ایطالیا ، ین واسبانیا المرتبة الثانیةفي حین احتلت الص، 12الجزائر بـ 

ملیون دولار على  350ملیون دولار  و  232وجنوب إفریقیا  بمشروع واحد وبتكلفة اقدر بـ 

  التوالي.
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الى دیسمبر  2013شركات المستثمرة في الجزائر  مابین جانفي الخمس  أما ابرز 

  فتتمثل في: 2017

 ملیون دولار . 3.300الصینیة بتكلفة  construction  china stateشركة  -

 ملیون دولار . 3.151السنغافوریة بتكلفة  indoramaشركة   -

 grupo oritiz construccion y servicios del mediterraneoشركة   -

 ملیون دولار .  2.209الاسبانیة بتكلفة 

 ملیون دولار . 1.397التركیة بتكلفة  tosyali holdingشركة   -

 ملیون دولار . 900التركیة بتكلفة  tayba tekstilركة  ش -

یتنوع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بین عدة قطاعات نوضحها في الجدول 

 :الاتي

): تقسیم المشاریع الاستثماریة الأجنبیة حسب قطاع النشاط خلال 4-2الجدول رقم ( 

  2017إلى  2001الفترة من 

، متاح على 2017-2002بیانات التصریح بالاستثمار الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار: المصدر:  

  .29/01/2019، بتاریخ، /http://www.andi.dzالرابط

  

القیمة بملیون   %  یععدد المشار   قطاع النشاط

  دینار جزائري

  %  مناصب الشغل  %

  0.48  641  0.23  5768  1.44  13  الزراعة

  17.1  23928  3.28  82593  15.76  142  البناء

  60.95  81413  81.37  2050277  61.93  558  الصناعة

  1.64  2196  0.54  13572  0.67  6  الصحة

  1.80  2407  0.75  18966  2.89  26  النقل

  5.73  7656  5.09  128234  2.11  19  السیاحة

  10.36  13842  5.20  130980  15.09  136  الخدمات

  1.12  1500  3.55  89441  0.11  1  الاتصالات

  %100  133583  100  2519831  %100  901  المجموع
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تظهر البیانات الإحصائیة المتوفرة حول التوزیع القطاعي للمشاریع الاستثماریة 

أن هذه الأخیرة تركزت من ، 2017إلى سنة  2001الأجنبیة خلال الفترة الممتدة من سنة 

 15.76یلیه قطاع البناء بنسبة ، %  61.93وذلك بنسبة ، حیث العدد في قطاع الصناعة

  من عدد المشاریع الإجمالیة لهذه الفترة. % 15.09ثم یلیه قطاع الخدمات بنسبة ، %

فتظهر المعطیات المتوفرة أن اكبر القیم توجهت إلى قطاع ، أما من حیث القیمة المالیة

یلیه قطاع السیاحة ، %  5.20ثم قطاع  الخدمات بنسبة ، % 81.37الصناعة لنسبة 

ثم تلیها باقي القطاعات الأخرى ، ملیون دینار جزائري 128234وبقیمة  %5.09بنسبة 

  بنسب متفاوتة.

یحتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى من خلال ، ومن حیث توفیر مناصب الشغل

یلیه قطاع البناء ثم قطاع الخدمات  ثم تلیهم باقي ، منصب شغل 81413توفیره لـ  

  القطاعات.

لاقتصادیة المستحوذة على الاستثمار الأجنبي ومن هذه النتائج نستنتج أن القطاعات ا

وبالرغم من ، قطاع الخدمات وقطاع السیاحة، قطاع البناء، في الجزائر هي: قطاع الصناعة

إلا أنها تبقى غیر كافیة في ظل ، ثقل وزن هذه القطاعات ودورها الكبیر في عملیة الإنماء

كتكلفة مالیة من  % 0.23و %1.44انخفاض حصة القطاع الزراعي التي لم تتجاوز 

وهذه النسب تعتبر ضعیفة خاصة في ظل النمو الكبیر والمتزاید لواردات ، إجمالي التدفقات

  الجزائر من الموارد الغذائیة والزراعیة تحدیدا.

  .تطور حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر المطلب الرابع:

 الاستثمارات من المزید جلب على 10 - 90 القانون صدور منذ الجزائر تعمل

 هذه من الجزائر إلى المتدفق الحجم الجدول الأتي في المباشرة وسنستعرض الأجنبیة

  . 2017إلى سنة  2000الاستثمارات خلال الفترة الممتدة من سنة 
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إلى  2000) : تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة إلى الجزائر من 5- 2الجدول رقم (

2017  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  سنةال

النسبة المئویة من 

الناتج المحلى 

  الإجمالي

0.51  2.02  1.8  0.94  1.03  1.11  1.61  1.29  1.54  

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنة

النسبة المئویة من 

الناتج المحلى 

  الإجمالي

2.00  1.48  1.29  0.72  0.80  0.70  -0.35  1.02  0.68  

مناح ، 2018الجداول الإحصائیة لعام ، المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار  وائتمان الصادراتالمصدر : 

  .30/01/2019بتاریخ  ، /http://dhaman.net/ar/newsعلى الرابط: 

الجزائر  إلى الواردة المباشر الأجنبي مارالاستث دفقاتیوضح الجدول أعلاه أن ت     

ثم شهدت عدم الاستقرار ، 2001إلى  2000قد عرفت ارتفاعا ملحوظا من سنة 

أین دخلت الجزائر إلى أزمة مالیة بسبب انخفاض أسعار ، 2015والانخفاض السلبي سنة 

  البترول والاعتماد الكبیر للجزائر على المحرقات.

إلى  2011الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من  ویوضح الجدول الأتي تدفقات

2015  

إلى  2011): تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 6- 2الجدول رقم (

2015  

  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات

ملیون دولار  –الاستثمار الأجنبي المباشر 

  -امریكي
2571  1484  2661  1488  1400  

, sur le 2017  –Guide Investir en Algérie KPMG Algérie SPA, :  La source

site : www.fce.dz/wp-content/, 30/01/2019 
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حیث نلاحظ ، )5-2الأرقام الموضحة   في الجدول رقم (، تؤكد نتائج الجدول      

 2001ملیون دولار أمریكي سنة  2571أن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي من 

أما فیما یخص توزیع إجمالي مشاریع  .2015لیون دولار أمریكي سنة م 1400الى

فقد احتلت ، 2017الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الجدیدة الواردة إلى الدول العربیة لعام 

بعد أن احتلت ، من مجموع تكلفة المشاریع % 2.0بمعدل ، الجزائر المرتبة السابعة عربیا 

من  % 13.0و احتلت الإمارات المرتبة الثانیة بـ ، %53.04مصر المرتبة الأولى بـ 

وتشیر هذه الأرقام إلى تأخر ، مجموع إجمالي المشاریع الأجنبیة الواردة إلى الدول العربیة

الجزائر الواضح في جذب الاستثمارات الأجنبیة مقارنة بجهود الدول العربیة 

  ......... الأخرى.
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  :خلاصة الفصل

لفصل فقد تم التطرق إلى دراسة تنظیمیة تشریعیة للاستثمار الاجنبي من خلال هذا ا

المباشر من خلال عرض لاهم المحطات القانونیة ذات الطابع التحفیزي للمستثمر على 

وتم عرض العدید من المشاریع وتطورها والتي تم تنفیذها من ، المحتوى المحلي والأجنبي

  طرف المستثمر الاجنبي.

لیه من خلال هذا الفصل أن الاستثمار الاجنبي كان له تأثر كبیر وما تم التوصل إ

  بالتحفیزات الضریبیة الممنوحة له من طرف السلطات المحلیة الجزائریة.
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 الانفتاح أين أصبح العشرين، القرن في التسعينات بدأ مع مطلع الاجنبية إن تشجيع على الاستثمارات

لهم  وتفتح �م ترحب السابق، في المستثمرين الأجانب رفضت التي الدول نرى ، وأصبحناالاقتصادي ضروريا

 الأجنبي عن الاستثمار بحثا أبوا�ا تفتح بدأت انعزالا العالم الأكثر دول إحدى الشمالية كوريا وأهمهالا ذراعيها،

 دول وأدركت المنصرم، القرن في ثمانينات الصين �ا قامت التي تلك تشبه استثمار أجنبية مناطق فتح عن وتعلن

 سياسة تتبنى بدأتالتنمية الاقتصادية ،ف في الأجنبي الاستثمار من بينها الجزائر ،أهمية ودور في إفريقيا  عديدة

   .الاستثمار وطنية لتشجيع وكالات وأنشأت الأجنبي الاستثمار اجل اجتذاب من الإصلاح

 ان الى من الاشارة لابد ، العالمية الاقتصادية الساحة تشهدها التي والمتسارعة الجديدة التطورات ومع   

 ، المغامر المال رأس مثل مختلفة ليشمل مكونات المباشر الاجنبي الاستثمار لمفهوم تطوراً  ستشهد المقبلة الفترة

 البيئية والمشاريع التحتية البنية مشاريع في وكذلك الخدمات بصفة عامة قطاع في جديدة مجالات في ويدخل

  . المتقدمة الدول مصاف الى الوصول من تمكننا التي المنشودة لاحداث التنمية بالاقتصاد الوطني للنهوض

  تخلص النتائج والتوصيات في الآتي :مما سبق يمكن أن نس 

 النتائج  

يساهم تطوير القوانين و التنظيمات التشريعية والأطر الخاصة قي ترقية ودعم الاستثمارات في  -

 الجزائر؛

إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر يعاني من عدة معوقات وعراقيل إدارية وبيروقراطية، و  -

 قيل التي أدت إلى الكبح من تدفقه ؛قانونية و تشريعية وهي أهم عرا

 وأخرى إيجابية  آثاراًسلبية النامية لها  الاقطار في المباشر الاجنبي الاستثمار تدفقات إن تحقيق -

 �ااقتصاديا تنمية في منها الاستفادة مدى هي التي تحدد المتبعة الصحيحة الاقتصادية السياسات أن إلا

 المحلية؛

 فرص باشر له دور فعال في التنمية الاقتصادية في الجزائر؛ لأنه يولدإن الاستثمار الأجنبي الم -

 الاقتصاد. مجالات مختلف في واعدة استثمارية

  اختبار الفرضيات  

تلعب التحفيزات الضريبية في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاديات الوطنية من خلال  : "الفرضية الأولى

  ".زيادة القدرة التصديرية لها

التحفيزات الضريبية تعد من العوامل المهمة وسياسة فعالة في جلب الاستثمارات لنا إلى أن لقد توص

مجموعة من الشروط التي من شأ�ا زيادة فعالية السياسات الاجنبية للاقتصاد المضيف، لكن يتوجب توفر 

يثبت صحة ،  وهذا ما التحفيزية وخلق جو من المنافسة داخل الاقتصاد وكذا خلق نوع من الأمن داخل الاقتصاد

  .الفرضية
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ساهمت سياسة التحفيز الضريبي في زيادة التدفقات من الاستثمار الاجنبي المباشر  : "الفرضية الثانية

  ".لاقتصاد الجزائري وهذا حسب ما ورد في التقارير المحلية والتقارير لهيئات دوليةل

السياسات التحفيزية لجلب الاستثمار الاجنبي في الجزائر كانت لها آثارها الإيجابية  لكن لقد توصلنا إلى أن 

آثار غير تصديرية ولم تخلق جو  المشكل ان معظم هذه المشروعات التي تم تنفيذها بمعية المستثمر الاجنبي كانت لها

  .ما ينفي صحة الفرضية، وهذا تصدير مباشر في الاقتصاد الجزائري

 .الاقتراحات  

 والإداري؛ المالي الفساد والحد من ,التحتية البنية وإصلاح ,الأمنية الأوضاع ضرورة معالجة -

  ئر.إعادة النظر في التحفيزات الضريبية الممنوحة للمستثمر الاجنبي في الجزا -

 ضرورة وضع ضوابط تلزم المستثمرين الأجانب في المساهمة بنقل التكنولوجيا أو تدريب المواطنين -

 المباشر؛ الاجنبي الاستثمار لتدفقات الضرورية اماتهالإس من هاوغير 

 الجزائر؛ في والمتوفرة المتاحة المادية والبشرية الموارد من والاستفادة ضرورة الاستغلال -

 والبترول النووية الاستراتيجية كالطاقة القطاعات على بالسيطرة الأجنبي تثمرللمس السماح عدم -

 الوطني ؛ بالأمن ترتبط اكو� الكبرى والشركات

الأجنبي ،لأن العائدات التي يحصل  للمستثمر يلاتهوالتس ضرورة عدم المبالغة في تقديم المزايا -

 ي المضيف ؛عليها أكبر بكثير من الفوائد التي يحققها للبلد النام

 من أجنبية ضرورة القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للبلد قبل دخول أي تدفقات استثمارية -

 ا� تقوم التي المشاريع في يؤثر لا التدفقات وبشكل ذهه اهإلي توجه التي الاستثمارات أنواع تحديد أجل

 المحلية؛ الشركات

 .آفاق الدراسة  

السابقة نرى أن هناك مجموعة من جوانب القصور في موضوعنا، من خلال دراستنا والدراسات        

  ومن أهمها: ونرى انه لا يزال هناك بعض النقاط ذات الاهمية والتي يمكن أن تكون دراسات مستقبلية

 –دراسة تحليلية قياسية  –الآثار التصديرية للاستثمار الاجنبي المباشر في الاقتصاد الجزائري  -

 –دراسة تحليلية  –المباشر على الاستثمارات المحلية الخاصة  اثر الاستثمار الاجنبي -

 –حالة الجزائر  –إعادة توجيه الإستثمار الأجنبي المباشر  للقطاعات المنتجة التصديرية  -
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 :المراجع باللغة العربية   

 :الكتب 

في مجال العلاقات الدولية  - BOT-عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية أحمد رشاد محمود سلام،  .1

  .2004، دار النهضة العربية، مصر، الخاصة

  . 2003القاهرة، مصر، ، دار النهضة العربية، BOTالعقود الإدارية أو عقود أحمد سلامة بدر،  .2

 .1989بيروت، لبنان، ، ، مطابع الأملمقدمة في الاقتصاد التحليليأحمد مندور، أحمد رمضان،  .3

، مطبعة BOTخوصصة المرافق العمومية بنظام البناء والتشغيل والتحويلأسامة مدلول خريص أبو هليبة المطيري،  .4

  .2006وزارة الإعلام، الكويت، 

، - BOT-خوصصة المرافق العمومية بنظام البناء والتشغيل والتحويل هليبة المطيري، أسامة مدلول خريص أبو  .5

 .2006مطبعة وزارة الإعلام، الكويت، 

  .2003، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، مخاطر العولمة على التنمية المستدامةباتر محمد علي وردم،  .6

  .102-98، ص ص: 2004، الجزائر، 2009-1999اق عصرنة الجزائر حصيلة وآفبن أشنهو عبد اللطيف،  .7

 .2004، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، مبادئ التحليل الاقتصادي الكليتومي صالح،  .8

، ترجمة وتعريب: عبد الفتاح عبد - الاختيار العام والخاص–الاقتصاد الكلي جيمس جوارتيني، ريجارد استروب،  .9

 . 1999، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، الرحمن، عبد العظيم محمد

، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة التحليل الكلي-مبادئ الاقتصاد حربي محمد موسى عريقات،  .10

  .2006الأولى، 

 .1991، القاهرة، دار الفكر العربي، الموسوعة الاقتصادية، حسين عمر .11
   .2014، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، PPPقود الشراكة عحمادة عبد الرزاق حمادة،  .12

، إتحاد البورصات وهيئات -تجارب عربية وأجنبية  –دور المؤسسات المالية العربية في الخصخصة خالد الفايز،  .13

 .1996سوق المال العربية، الكويت، 

عقود المشاركة للتنمية الإدارية: أعمال المؤتمرات:  ، المنظمة العربيةصياغة وأنواع عقود البوتخالد ممدوح إبراهيم،  .14

)PPP2008، القاهرة، مصر، ) بين القطاعين العام والخاص. 

، تعريب: محمد حمدي -مرجع في تحليل الجدوى–التقويم الإجتماعي للمشروعات دي بليو بيرس، س إيه ناش،  .15

 .1994بية السعودية، السباخي، محمد إبراهيم منصور، دار المريخ للنشر، المملكة العر 

 .2006، مطبعة العشرى، مصر، الطبعة الأولى، التمويل المصرفي للمشروعاترشدي صالح عبد الفتاح صالح،  .16

-علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الانكماشي والمنهج التنموي-انفجار العجزرمزي زكي،  .17

 .1998،معهد التخطيط القومي، القاهرة، 

 .1985، مكتبة مدبولي، القاهرة، بحوث في ديون مصر الخارجيةرمزي زكي،  .18

، ترجمة: محمد حمدى السباخي، كامل المالية العامة في النظرية والتطبيقريتشارد موسوجريف، بيجى موسوجريف،  .19

 سلمان العانى، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، دون سنة نشر.
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 .  2003، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، - ا وتطبيقاتقضاي –الحكمانية زهير الكايد،  .20

 .2001، ترجمة: هشام عبد االله، دار الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الإقتصادساملسون وآخرون،  .21

الدار ، -دراسات نظرية، تطبيقية–قراءات في إقتصاديات الخدمات المشروعات العامة سعيد عبد العزيز عثمان،  .22

 .2000 –مصر  -عية للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندريةالجام

 .2006، -ديوان المحاسبة-الكويت، إدارة التدريب والمنظمات، BOTالسلامة سعاد، المباركي أماني،  .23

دور القطاع الخاص في الإقتصاديات العربية: دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية سمير المقدسي،  .24
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